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  شكر وعرفان

ظاهرة وباطنة وله الحمد عدد خلقه وزينة عرشه  ةالحمد الله الذي انعم علينا نعم

 . رسوله كريم ىوالسلام علورضا نفسه ومداد كلماته والصلاة 

عبارة الشكر والتقدير لأستاذة الفاضلة شعنبي صابرة علي بأسمى أما بعد أتقدم 

توجيهاتها وملاحظاتها لإتمام هذا العمل المتواضع ولا انسي بالذكر أعضاء 

 .خذيري عفافل والطاهر دلوالأساتذة اللجنة الكرام كل من 

 للكليةالسير الحسن  ىوكذلك كل من سهر علوالشكر لجميع الزملاء والزميلات 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ءالاهدا

لا وهما من أوصى أأحق علي أن أهديهما هذا العمل المتواضع  الم أجد من هم

سهرت ليالي من  وات أمي الحبيبة التياعليهما رب العزة من فوق سبع سم

 حكمة الالذي كان يقدم لنا النصائح وما أنعم الله عليه من  أجلنا والدي

وأخي الصغير وحبيبي وصديقي عبد  ةأخوات بثينة ولمياء ورحم ىوكذلك إل

الله وطيب ثراه الذي كان  جعفر رحمهعبد الكامل ولروح صديقي  وأخيالرحيم 

الله فوق  ارادةدائما يدعمني وكان يخطط معي لإنجاز حفل تخرجي وإلا أن 

هذا العمل  يالجميع أسكنه الله فسيح جنانه وألهم والديه الصبر والسلوان وأهد

 كل أقاربي وأصدقائي ىإل
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الاباحة و اسباب إذا اعتبرنا قواعد قانون العقوبات موضوعية ترتبط بالجريمة والعقوبة    

كيفية  تحديدالمسؤولية فإن قواعد الإجراءات هي قواعد شكلية او إجرائية تهدف الي  وموانع

 البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم جزائيا.

حتى لا تبقي الجريمة دون عقاب ولتفادي أيضا متابعة ومعاقبة شخص بريء بدون وجه    

الوسيلة الوحيدة لإمكان وضع قانون العقوبات حق لذلك كان قانون الإجراءات الجزائية هو 

 قيد التنفيذ.

على عمومية غايتها توقيع العقوبة  ىومما لا شك فيه فإن ارتكاب جريمة تتولد عنه دعو   

جرائية ومن الإالجاني وحماية حق المجتمع للوصول إلي محاكمة عادلة قائمة علي الشرعية 

 بر أهم مرحلة للكشف عن الجريمة ومرتكبيها أهم هاته المراحل مرحلة التحقيق وهو يعت

ولذلك أعطاه المشرع الجزائري أهمية بالغة فخصص له تشكيلة مادية وبشرية خاصة    

 الخطأوأناط قضاة التحقيق بهذا إلا أن قاضي التحقيق يعتبر بشرا والبشر غير معصوم من 

العدالة والمحافظة عل حقوق المتهمين وجب علي المشرع الجزائري إيجاد جهة  ولتحقيق   

ثانية للنظر في صحة إجراءات التحقيق ومراقبة عمل القضاة المحققين ضرورة حتمية مما 

استوجب جهة قضائية أطلق عليها غرفة الاتهام، مهمتها الأساسية مراقبة أوامر قاضي 

تملك عدة سلطات مخولة لها من بينها تمديد الحبس المؤقت  التحقيق والحبس المؤقت كما انها

او استئناف أوامر قاضي التحقيق كما ان لها سلطة القيام بتحقيق تكميلي إذا ارتأت ان القضية 

تحتاج الي تحقيق تكميلي ، كما ان مهامها لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد الي بعد صدور 

الذي صدر في حقه حكم البراءة أن يرفع قضية رد  الحكم ففي حالة البراء يمكن للمتهم

الاعتبار او رد المحجوزات وفي هذه الدراسة سوف ندرس التنظيم القانوني لغرفة الاتهام 

 واختصاصاتها.

 

 

 

 همية الموضوع . أ  

بأهمية بالغة بالرغم من انه موضوع مستهلك وتم معالجته الكثير  يتحلى هذا الموضوع   

ابقة إلا أن دور هذا الموضوع بارز جدا، حيث يتعلق بمجموعة من من الدراسات الس

الإجراءات الهامة والتي تتطلب دراستها باستمرار من قبل الباحثين حتي يتسنى لنا الإحاطة 

بحرية الافراد سواء كان ذلك  لعلى المساسالكافية بالإشكالات القانونية التي يثيرها و

 .من أخطر الإجراءات ت بالرقابة القضائية أو الحبس المؤق
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تكييف الوقائع  فإنيعتبر التحقيق واحد من أهم الإجراءات والطرق للكشف عن الجريمة    

جهة تراقب هذا التحقيق حيث يكون وجوبيا في الجنايات وجوازيا  يستوجب ذلكتكييفا سليما 

 من وكيل الجمهورية  لفات بطلبفي الجنح والمخا

في التطرق إلي ركيزة أساسية وضرورية في التنظيم وتكمن أهمية هذا الموضوع    

 غرفة في المجلس القضائي.القضائي وذلك بدراسة أهم 

 أسباب اختيار الموضوع.   

 تنقسم الدوافع التي تؤدي بنا الي دراسة هذا الموضوع أسباب ذاتية وأخري موضوعية    

 . الأسباب الذاتية

أحد معارفي لي  تعرضمن بين الأسباب التي جعلتني اختار دراسة هذا الموضوع هو    

حبس المؤقت غير أن سير التحقيق واتمامه أدي إلي براءته ورغبته في رد الاعتبار دفعني 

 لمعرفة الإجراءات المتبعة لرد الاعتبار 

 .الأسباب الموضوعية 

حريات الفردية وتلعب غرفة الاتهام دورا يعتبر قانون الإجراءات الجزائية دستورا لل   

 أساسيا وهاما في هذا الدستور

حيث يعتبر هذا الموضوع متجددا وشاملا يجعلنا ندرس هذا الموضوع مرارا لمعرفة  

 التعديلات الحادثة عليه 

 أهداف الموضوع . 

 تتمثل أهداف هذه الدراسة في :

 بيان أهمية غرفة الاتهام في التشريع الجزائري  -

 معرفة كيفية مراقبة أوامر قاضي التحقيق  -

 في هذا الموضوع وتوضيح دور غرفة الاتهام للقارئ. المستحدثةابراز التعديلات  -

 الدراسات السابقة.  

 من ابرز الدراسات التي تطرقنا لها في هذه الدراسة:    

محمد حزيط ، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري على ضوء اخر 

يلات لقانون الإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي، الطبعة الثالثة، دار اليقين تعد

 2022الجزائر 

حيث اعتمدنا على هذا المرجع في إجراءات اخطار غرفة الاتهام وإجراءات انعقادها 

 العادية والاستثنائية.
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دكتوراه في القانون تخصص قانون  )أطروحة الجنائية،تنفيذ الأحكام  يونس،فريدة بن 

 2013، كلية الحقوق و العلوم ، السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  جنائي(

إلى إختصاص غرفة الاتهام في رد الاعتبار القضائي اضفنا على هذه الدراسة  بالإضافة

 .الشروط الخاصة بطلب رد الاعتبار و الشروط الخاصة بالآجال الزمنية

 الموضوع. إشكالية  

يطرح هذا الموضوع إشكالية مفادها: كيف عالج المشرع الجزائري غرفة الاتهام من    

 المتعلقة بالتحقيق والخارجة عن التحقيق  احيث التنظيم القانوني وماهي اختصاصاته

 المنهج المتبع .  

لدراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج التحليلي وذلك لتحليل مجموعة من النصوص    

 القانونية المتعلقة بمضوع دراستنا والمنهج الوصفي 

 خطة الدراسة.   

للإجابة على الإشكالية المطروحة وضعنا الخطة الاتية الفصل الأول تحت عنوان النظام    

القانوني لغرفة الاتهام حيث ضم مبحثين الأول تشكيل غرفة الاتهام وإجراءات انعقادها 

ل غرفة الاتهام والثاني إجراءات انعقادها اما المبحث الثاني وقسمناه الي مطلبين الأول تشكي

قرارات غرفة الاتهام وصلاحيات رئيسها فقد قسمناه الي مطالبين الأول قرارات غرفة 

الاتهام والثاني صلاحيات رئيس غرفة الاتهام ، أما الفصل الثاني جاء بعنوان اختصاصات 

غرفة الاتهام علي الضبطية القضائية قسمناه غرفة الاتهام ضم كذلك مبحثين الأول رقابة 

الي مطلبين الأول أعضاء الضبطية القضائية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام وأخطائهم 

أمام غرفة الاتهام ، المبحث الثاني  ىالمهنية والمطلب الثاني بعنوان أليات السير الدعو

لأول فصل غرفة الاتهام في فصل غرفة الاتهام في طلبات الإضافية قسمناه الي مطلبين ا

حال وجود إشكال قضائي المطلب الثاني اختصاصات غرفة الاتهام في رد الاعتبار 

 القضائي ورد المحجوزات .
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كل من غرفة الاتهام كدرجة ثانية و قاضي  إليلقد اسند المشرع الجزائري مهمة التحقيق   

التحقيق كدرجة أولى ، ويتخذ هذا الأخير أي إجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة ، ويأمر 

ويرفض بعض إجراءات الدعوى فهو لا يتصرف إلا من خلال الصلاحيات الخاصة به 

حلة التحقيق ضمانات تتوافر في مر علىوالمخولة له قانونا ، لذلك نص المشرع الجزائي 

الابتدائي لتحقيق التوازن بين السلطة والحرية بأن يكفل للمتهم الحماية من الاتهام المتعجل 

ولمنع قاضي التحقيق من الاسراف في استخدامها أو إذا لم ينتج عن التحقيق أدلة حاسمة 

لة وسيقبل الاتهم الذي قامت تجاهه شبهات قوية من اجل حمله علي الاعتراف الذي يعتبر 

 . إثبات

من الرقابة  ويهدف قانون الإجراءات الجزائية من خلال غرفة الاتهام إلي كفالة قدر كبير   

عل سلطة قاضي التحقيق علي نحو يضمن عدم إساءة هذه السلطة وإلي تدارك الخطأ 

 والقصور في التحقيق الابتدائي .

 ام إلاغرفة الاته فيتعر على الجزائيةءات ائري في قانون الإجراالمشرع الجز نصيلم    

 نيط بيالقول بأنها جهاز وس مكني الهيئةمن خلال تعرضنا لبعض اختصاصات هذه  انه

 يقبة أعمال قاضا. أي مرالجزائية ايوجهات الحكم الفاصلة في القضا قيالتحق قاضي

 .صدرهايالفصل في استئناف الخصوم بالنسبة للأوامر التي  صلاحية. ولها قيالتحق

 ودمحد أن غرفة الاتهام هي إحدى غرف المجلس القضائي فإن اختصاصها المحلي باعتبار

 الجهة رهاوقد أطلق على غرفة الاتهام هذا الاسم باعتبا تعداهايبحدود دائرة المجلس فلا 

لي شكيلة إوفي هذا الفصل سوف نتطرق  اتيالتي توجه الاتهام النهائي إلى المتهم في الجنا

طرقنا فيه تءات انعقاد جلساتها في المبحث الأول اما المبحث الثاني غرفة الاتهام والإجرا

 الي قرارات غرفة الاتهام وسلطات رئيسها.

 

 

 المبحث الأول: تشكيل غرفة الاتهام وإجراءات إنعقادها           

ث تباشر يعتبر التحقيق الابتدائي نشاط إجرائي ومرحلة أساسية في الدعوى العمومية حي  

 من قانون الإجراءات 66بالتحقيق حيث جاء في نص المادة  المختصةضائية سلطة الق

في الجنح وفي مواد  ختياريالجزائية الجزائري بصورتين وجوبي في الجنايات وا

 المخالفات بطلب من وكيل الجمهورية.                  

السلطة  واسعة في إجراءات التحقيق تسمح له هذه بسلطةحيث يتمتع قاضي التحقيق   

 1بالمساس بالحريات والمملكات 

                                                             
 2022ي، ، الجزائر ،الجزء الثان-عبدالله أوهايبيه ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ، التحقيق القضائي الابتدائي  -1

  10ص،
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وبالرغم من ان النظام الاجرائي يحكمه نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ،وكذلك 

استقلال قاضي التحقيق عن سلطتي الاتهام والحكم إلا أنه غير معصوم من الخطأ البشري 

وعملا بمبدأ التقاضي عل درجتين وجب أيضا إيجاد جهة 1الناجم عنه الإهمال أو القصور 

النظر غرفة الاتهام منوط بها قضائية تنظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق وأطلق عليها 

 2 ة الإجراءاتفي صح

 المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام وإجراءات إخطارها

ه الفقهاء ام سواء ما تطرق لقبل التطرق إلى غرفة الاتهام وجب علينا تعريف غرفة الاته  

 حتى يتسن لنا التطرق إلى تشكيلها وإجراءات إخطارها.  او القضاة

 تعريف غرفة الاتهام  الفرع الأول: 

، وفي '' تطرقنا فيما سبق الى حتمية وجود جهة قضائية تنظر في أوامر قاضي التحقيق  

شرع نقلها حرفيا عن المالنظر في هاته التسمية غرفة الاتهام فان المشرع الجزائري 

 chambre d’accusation laالفرنسي او ما يطلق عليه

فهي تسمية مرتبطة بأخطر قرار قضائي وهو توجيه الاتهام ويطلق عليها في بعض   

 3التشريعات المقارنة غرفة المشورة .كما هو الحال في بعض الدول العربية''

 التعريف الفقهي -1

بانها جهة قضائية مخولة قانونا بالفصل في الاستئنافات  ''عرفها الدكتور محمد حزيط 

المرفوعة ضد الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق ومراقبة مدى قانونية الإجراءات 

  4المتخذة من قبل قاضي التحقيق''

 التعريف القانوني -2

غرفة ببالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نظم المشرع الجزائري الاحكام الخاصة  

 الاتهام إلا انه لم يحدد لها تعريف واضح .

                                                             
عة الرابعة ، ديوان الجزء الثاني ، الطب-أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  -2

  305 ص 2008المطبوعات الجامعية الجزائر ، 

لجريدة ا 2020-12-30في  442-20الصادر بموجب المرسوم  2020من التعديل الدستوري لسنة  165أنظر المادة  3

  2020لسنة  82الرسمية عدد 

 

 

 

 ردر، الجزائفضيل يعيش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع اخر التعديلات، طبعة الب -1

  309صفحة  2008،

راءات د حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري على ضوء اخر تعديلات لقانون الإجمحم -2

  322صفحة  2022الجزائية والاجتهاد القضائي ، الطبعة الثالثة، دار اليقين الجزائر 
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المتعلق بالتنظيم القضائي نلاحظ ان المشرع  11-05وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم  

اعتبرها جهة أصلية في القضاء الجنائي وتوجد على كل مجلس غرفة اتهام واحدة على 

 1الأقل 

 الفرع الثاني : تشكيل غرفة الاتهام  

خاص يتمتع قاضي التحقيق بسلطة كبيرة بشأن إجراءات التحقيق تخوله المساس بالأش   

ر معصوم والأموال. ورغم استقلال قاضي التحقيق عن سلطتي الاتهام والحكم ، فإنه بشر غي

لمشرع من الخطأ الإنساني الناجم عن العجز او القصور حت مجرد الإهمال. ولذلك أنشئ ا

لتحقيق بمجالس القضائية لتكون لها مهمة الرقابة عل إجراءات االجزائري غرفة الاتهام 

ن م 176حيث أن غرفة الاتهام هي جهة في هرم التنظيم القضائي وطبق للمادة  وسيره

ب ما قانون الإجراءات الجزائية توجد على مستوى مجلس قضائي غرفة اتهام او اكثر بحس

ختارون من بين قضاة مجلس تقتضي ظروف العمل وهي تشكل من رئيس ومستشارين ي

هم لا سنوات واذا حصل مانع لأحد3بقرار من وزير العدل لمدة  إذ يتم تعينهم القضائي

لقضائي يجوز للمجلس إلا بانتداب من يخلفه بصفة مؤقتة من بين قضاة المحاكم والمجلس ا

 .                  الكفي إنتظار ان يعين من يخلفه بعد إخطار الوزير بذ

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يمثل النيابة العامة  178و 177بق الاحكام المواد وط   

لدى غرفة الاتهام النائب العام او مساعديه ، ويقوم بكتابة الضبط فيها أحد أمناء الضبط 

كيفية إنعقاد جلسات غرفة الاتهام بأن يكون ذلك  178بالمجلس القضائي ومهدت المادة 

ونص  2سها أو بناء من طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك بإستدعاء من رئي

ق إ ج إنه إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو  573المادة

أحد الولاة أو أحد المجالس القضائية أو النائب العام لد المجلس القضائي قابلا لاتهام بجناية 

أو بمناسبتها ،إذ يؤول إختصاص غرفة الاتهام في هذه الحالات  أو جنحة أثناء مباشرة مهامه

ق إ ج ويمارس النائب العام لد  176إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 

 .3المحكمة العليا إختصاصات النيابة العامة 

 شكلالمتضمن القانون الأساسي للقضاء " يت 11-04من القانون العضوي  46نصت المادة 

مية سلك القضاة من رتب خارج السلم ورتبتين مقسمتين الي مجموعات يحدد درجات الاقد

 التنظيم " يقكل رتبة عن طر

                                                             
قرار المتكرر في مجلة الكرس المشرع في تشكيل الغرفة مبدأ العدد الفردي لتشكيلة ومبدأ الأغلبية في إتخاذ القرار وهو 

  491ص 2006لسنة  2المحكمة العليا ، العدد 

 2005يوليو 17الموافق ل 1426جمادى الثاني  10المؤرخ في  11-05من قانون العضوي رقم  15المادة أنظر  -1

 المتعلق بالتنظيم القضائي 

يتضمن قانون  1966يونيو 8،الموافق  1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66من الأمر  178و 177أنظر المواد  -2

 84جريدة رسمية رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 المتضمن قانون إجراءات الجزائية المعدل والمتمم  155-66الأمر  574و 573أنظر المادة  -3
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من هذه المادة ان كل قاضي او مستشار يتم تحديد رتبهم عن طريق التنظيم فنجد ان  نستنتج

نجد  11-04من نفس القانون  47تشكيلة غرفة الاتهام ضمن هذا التنظيم فحسب نص المادة 

ان لرئيس غرفة الاتهام الرتبة الأول ضمن المجموعة الثالثة وضمن المجموعة الرابعة 

 1ونفس الرتبة نجد المستشارين 

 الفرع الثالث :إخطار غرفة الاتهام   

ة هو عند : إن الطريقة العادية لتوصل غرفة الاتهام بالدعوى العموميالطرق العادية-1   

ث يقوم حي بتهمة تستوجب جزاءإنتهاء قاضي التحقيق من مهمة التحقيق ضد المتهم المتابع 

 166لمادة ابإصدار امر ارسال هذه الملفات لنائب العام بقصد احالتها لغرفة الاتهام. نصت 

صفها و" إذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة  من قانون الإجراءات الجزائية

بغير تمهل،  القانون يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الاثبات بمعرفة وكيل الجمهورية

 لىهة إحالة إغرفة الاتهام ج باعتبارغرفة الاتهام وذلك تها إلي الى النائب العام قصد إحال

إنما خولها و الإبتدائيةضية مباشرة عل محكمة الجنايات يجوز إحالة الق محكمة الجنايات ولا

 المجلس القضائي '' حيث ان هذه ما آل ملف الدعوى لدىالمشرع صلاحية التصرف في 

 الطريقة هي اول الطرق لإخطار غرفة الاتهام وأكثرها شيوعا

م بل ليس لقاضي التحقيق وحده إمكانية اخطار غرفة الاتها استئناف النيابة العامة :-2

يمكن إيصال ملفات القضية بواسطة أحد أطراف الخصومة أي المتهم او محاميه والطرف 

يتم ذلك  173و170المدعي او محاميه ووكيل الجمهورية، فحسب ما نصت عليه المواد 

عن طريق الاستئناف حيث يستأنف وكيل الجمهورية أوامر قاضي التحقيق امام غرفة 

اريخ صدور الامر كما ان لنائب العام احقية الاستئناف امامها الاتهام خلال ثلاثة أيام من ت

في جميع أوامر قاضي التحقيق  ، وذلك خلال عشرين يوما اعتبارا من تاريخ صدور الامر 

للخصوم خلال أجل عشرين يوما التالية لصدور امر قاضي  استئنافه، ويجب ان يبلغ 

يل الجمهورية عن النائب العام بتبليغ وك استئنافالتحقيق ، ولقد ميز المشرع الجزائري 

 2الخصوم عن استئناف النائب العام دون القيام عند استئناف وكيل الجمهورية

تلق الملف فترفع الدعوى أو ملف الاستئناف إل غرفة الاتهام من قبل النائب العام الذي ي 

يق محل امر قاضي التحق دمخول لها تأيي ومن وكيل الجمهورية للفصل فيه حسب ما ه

 الاستئناف أو إلغائه.

ق إ ج أنه إذا تراءى لقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية  158كما ورد في نص المادة   

أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فإنه يمكن لقاضي التحقيق رفع أمر لغرفة 

                                                             

.يتضمن  2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21في مؤرخ  11-04من قانون  47-46أنظر المادة  - 1

 القانون الأساسي للقضاء 
شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الكتاب الثاني التحقيق والمحكمة نسخة منقحة ،  يعل-2

  123، ص  2017دار هومة ،
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المتهم  الاتهام بطلب إبطال هذا الاجراء وذلك بعد إستطلاع وكيل الجمهورية وإخطار

 .1والمدعي المدني 

لى قاضي عمن ق إ ج تعين  125مكرر وكذا الفقرة من المادة  125كما انه بمقتضى المادة   

يها فالتحقيق في كل مرة يقتضي فيها تجديد الحبس المؤقت وفي كل الحالات التي يجوز 

 ذلك وقبل استنفاذ مدة الحبس المؤقت المخولة قانونا   

حبس المؤقت للمتهم إل غرفة الاتهام وتفصل فيه  وكذا لأحكام المواد تقديم طلب تجديد ال

 .2ق إ ج  183 184 185

قابة القضائية أوُ طلب رفع الر بطلب الإفراجويمكن للمتهم بإخطار غرفة الاتهام فيما يتعلق  

ما يتعلق أيام في 8في حالة مالم يبت قاضي التحقيق في الطلب وفق الآجال القانونية وهي 

  الرقابة القضائية . صيوم في ما يخ 13لحبس المؤقت و با

تهام قبل من ق إ ج تكون سلطة الافراج لغرفة الا 128من المادة 3في الفقرة  ءوفق ما جا 

 إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية .

كما انها تعقد جلسة مرة في الشهر على الأقل بصدد النظر في مدى استمرارية حيث  

 . 3ق إج  128الفقرة الرابعة من المادة  فيتضمن في الحالات المنصوص عليها الم

ولم يبت  من ق إ ج انه في حاله تقديم طلب إجراء خبرة 143من المادة  3وجاء في الفقرة  

ل يوما انه يمكن لمن قدم الطلب سواء كان وكي 30قاضي التحقيق في الطلب في أجال 

 ةه الأخيرأيام ولهذ 10ان يخطر غرفة الاتهام مباشرة خلال الجمهورية او المتهم ومحاميه 

 يوما . 30الفصل في الطلب في اجال 

من ق إ ج انه يجوز للمتهم او محاميه او الطرف  3مكرر الفقرة  69ورد في نص المادة    

المدني او محاميه في أي مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب تلقي التصريحات او سماع 

 4اء معاينة لإظهار الحقيقة هذا او اجر

إذا لم يبت يوما التالية لتقديم الطلب و 20وعلى قاض التحقيق ان يبت في الطلب في اجال   

رة في أيام وتبت هذه الأخي 10جاز لطرف المعني إخطار غرفة الاتهام يرفع الطلب خلال 

 يوما تسري من تاريخ اخطارها ويكون قرارها غير قابل لطعن . 30اجال 

كما سبق أيضا اخطار غرفة في حالة إدعاء شخص ان له موضوع تحت سلطة القضاء   

بعد تقديم طلب الى قاضي التحقيق في اجل اخر رفض، ويجب ان يرفع هذا الامر الى غرفة 

                                                             
 الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم المتضمن قانون  155-66من الامر  158أنظر المادة  - 1

 سالف الذكر  155-66من الامر  143 128و 12مكرر  125و 1- 125المواد أنظر  -3

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  155-66من الامر  128اأظر لمادة -1

 سالف الذكر  155-66مكرر من الامر  69اأنظر لمادة -2
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أيام من تبليغه بقرار الرفض وفق ما ورد في نص  10الاتهام بموجب عريضة في اجل 

 .1ق إ ج  86المادة 

الامر  تهم او محاميه استئناف الأوامر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورويجب عل الم   

 وتقيد الغريضة أمانة ضبط بالمحكمة.

 بعض أوامر التي استئنافكما خول المشرع الجزائري للمدعي المدني ومحاميه حق   

 173ة يصدرها قاضي التحقيق والتي تتعلق بحقوقه المدنية المطالب بها وقد حددت الماد

لصادرة ا.ج  "يجوز للمدعي المدني او لوكيله ان يطعن بطريقة الاستئناف في الأوامر ق.إ

ير ان استئنافه غبعدم اجراء تحقيق ، او بلا وجه للمتابعة او الأوامر التي تمس حقوقه المدنية 

لا يمكن ان ينصب في أي حال من الأحوال على امر او على شق من امر متعلق بحبس 

قتا، من الأحوال على امر او على شق من امر متعلق بحبس المتهم مؤ حال المتهم مؤقتا

اء سو الدعوىيجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر 

 من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص''  

امر قاضي أنف في كل اورجوع الى المادة المذكورة نجد انه ليس للمدعي المدني ان يستالب  

تهام وهي التحقيق وانما حدد له بعض الأوامر التي يستطيع الاستئناف فيها امام غرفة الا

 الأوامر التالية:

 متابعة.للالامر بلا وجه  - 

 الامر بعدم اجراء التحقيق. -

أوامر الاختصاص سواء تعلق بتقرير اختصاصه او بنظر الدعوى او عدم  -

 اختصاصه. 

 ق.ا.ج 74الامر في قبول المنازعة في الادعاء المدني حسب المادة  -

ام تحسب أي 3يرفع المدعي المدني استئنافه امام غرفة الاتهام بتقديم عريضة في اجل    

 ي الحالتين : إخطار غرفة الاتهام ف3، كما يمكن لنائب العام ابتداء من تاريخ تبليغه بالأمر

قيق بين جهات التحقيق التابعة لنفس المجلس أو جهات التحفي حالة تنازع الاختصاص -

ة في وجهات حكم تابعة لنفس المجلس أيضا وذلك لكي تفصل غرفة الاتهام باعتبارها درج

 التنازع في الاختصاص 

للمتابعة انه تمت بين لإعادة التحقيق  بألاوجهإذا تبين له من أوراق تلقاها بعد صدور قرار  -

  2 لظهور ادلة جديدة

                                                             
 المتضمن قانون إجراءات الجزائية المعدل والمتمم  155-66من الامر  86مكرر و  69أنظر لمواد  -1

 325ص ،سابق  مرجع ، محمد حزيط - 2
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 المطلب الثاني : إجراءات إنعقاد غرفة الاتهام                

 اتجلسمن قانون الإجراءات الجزائية إجراءات انعقاد  185إلى  178حددت المواد من  

حد غرفة الاتهام وسيرها، فقد تتوصل غرفة الاتهام بملف القضية بمناسبة استئناف أ

التحقيق  هم قانونا إستئنافها فيقوم أمين ضبطالخصوم أحد أوامر قاضي التحقيق المخولة ل

سله بدوره بتسجيل الاستئناف بإعداد ملف الإستئناف وتسليمه إل وكيل الجمهورية ، الذي ير

 لمستأنف. إلى النائب العام لد المجلس القضائي مع تقريره بالاستئناف إن كان هو الطرف ا

امر قاضي التحقيق بإرسال مستندات كما قد تتوصل غرفة الاتهام بالملف إثر صدور أو   

القضية إل النائب العام بعد إنتهائه من التحقيق في جناية لعرضه عل غرفة الاتهام ، فيقوم 

امين ضبط التحقيق كذلك بعد انتهاءه من جرد أوراقه وحساب المصاريف القضائية يتم 

س القضائي ، كما قد تسليمه لوكيل الجمهورية الذي يرسل بدوره إل النائب العام لد المجل

تتوصل غرفة الاتهام بالملف مباشرة في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في احد الطلبات 

 1المقدمة من الأطراف في الاجل القانوني المحدد لذلك " 

 ة الاتهام وقد حدد المشرع الجزائري على وجه الدقة الإجراءات المتبعة لإنعقاد جلسة غرف 

 ت العادية لإنعقاد جلسة غرفة الاتهام .الفرع الأول: الإجراءا  

تنعقد غرفة الاتهام باستدعاء من رئيسها او من طلب من النيابة العامة في حالة وجود    

من قانون الإجراءات الجزائية ، نستنتج من العبارة  178ضرورة لذلك  وهذا بنص المادة 

لجلسات غرفة الاتهام ا انعقاد" أن المشرع اعطى حق طلب 2"كلما دعت الضرورة لذلك 

جلساتها  انعقادلرئيسها ولنيابة العامة وهذا وفقا لمتطلبات القضايا المطروحة ، ولم يجعل 

غرفة الاتهام  انعقادحيث نجد ان نص المادة مبتور لأنه ذكر الاستثناء وهو 3بصفة دورية 

بصفة دورية وعادية مثل باقي الغرف بالمجلس ، ويتجلى  انعقادهاعند الضرورة ولم يذكر 

ذلك من خلال الاطلاع على النص المقابل من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية وهو 

من رئيسها  باستدعاءبأن الجلسة تنعقد عل الأقل مرة كل أسبوع ، وكذلك  193نص المادة 

 .4 أو من النائب العام كلما دعت الضرورة الى ذلك

أحد أوامر قاضي التحقيق او  فعند توصل النيابة العامة بملف القضية سواء بالاستئنا   

النائب العام او عند اخطار غرفة  الىبعد إصدار قاضي التحقيق لأمر إرسال مستندات 

                                                             
   326ص ،مرجع سابق  ،محمد حزيط وهذا ما أشار اليه - 1

، ص  1992لكتاب ، مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية ل- 2

299  

جباري ياسين ، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وفي التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات الغربية المقارنة  -3

  19ص  2010،  1، ) مذكرة ماجستير في القانون تخصص قانون جنائي ( ،كلية الحقوق جامعة الجزائر 

، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع  1الجزائية عل ضوء الاجتهاد القضائي ج نجيمي جمال ، قانون الإجراءات  - 4

 . 336 335ص  2015، الجزائر ،



 ي لغرفة الاتهام الفصل الأول :                               النظام القانون

12 
 

الاتهام مباشرة في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في أحد الطلبات القدمة من الأطراف في 

 الآجال القانونية.

 5لقضية في أجامن ق إ ج سالفة الذكر يقوم النائب العام بتهيئة ال 178طبقا لأحكام المادة   

لقضية أمام أيام عل الأكثر من إستلام أوراق القضية ويقدمها مع طلباته المكتوبة لجدولة ا

 غرفة الاتهام . 

ضية ولا ق إ ج ان المشرع يحث على سرعة تهيئة الق 178ويتضح أيضا من نفس المادة   

يترتب البطلان على تجاوزه مالم يتعلق الامر بقرار إستئناف وأمر الحبس المؤقت سواء 

 1التمديد أو الافراج .

 5بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة تقوم بتهيئته وتحديد طلبات الكتابية خلال مهلة    

ومحاميهم بتاريخ من ق ،إ،ج وتخطر الأطراف للحضور  179أيام وذلك طبقا لنص المادة 

موطن المتهم أو محاميه ، فإن لم يوجد  لىالقضية بواسطة رسالة موص عليها إ فيالنظر 

البطلان ، بذلك  عليهأخر موطن له ، ومسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتب  لىفإ

ا أيام قبل الجلسة من تاريخ الارسال ، وهذ 5أوجب القانون إخطار المتهم ومحاميه في أجل 

 2من ق،إ،ج   180ما نصت عليه المادة 

كما قضت أيضا المحكمة العليا بأن إغفال عن إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها     

 .3 النقضأو التأخير فيه يترتب عليه البطلان و

وخلال الفترة الممتدة بين تاريخ تبليغ الخصوم وتاريخ الجلسة يودع الملف الدعوى      

عام لدى امانة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محاميه المتهمين والمدعين النائب ال

كما انه يمنع للخصوم ومحاميهم تقديم مذكرات يطلعون عليها الخصوم الاخرين  نالمدنيي

والنيابة العامة وتودع لدى امانة ضبظ غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم 

 .4وساعة الإيداع 

في  إ جق  184وم المحدد للجلسة تعقد غرفة الاتهام جلستها طبقا لأحكام المادة وفي الي   

ذكرات غرفة المشورة وتفصل بعد تلاوة القاضي المقرر لتقريره المكتوب والاطلاع على م

 الخصوم وطلبات النائب العام.

يم كما يجوز للأطراف ومحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدع   

طلباتهم ولغرفة الاتهام ان تأمر بإحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقدم الأدلة وفي حالة 

حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 
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قد تلي المرافعة المداولة مباشرة، وقد تؤجل إلى جلسة أخرى فتدرس القضية ق إ.ج  105

دراسة شاملة وتناقش موضوعيا بصفة كافية ووافية في حين تفصل طرحها للمداولة  بعد

الهيئة في القضية باسم المجلس في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر 

 .1في الطلبات المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من طرف الخصوم 

تهام بغير حضور النائب العام " تجري مداولات غرفة الا 185حيث نصت المادة    

أن غرفة الاتهام تفصل في القضية  بدواعي " والخصوم ومحاميهم وُأمين الضبط و المترجم

ويغادر  المعروضة عليها مجتمعة في غرفة المشورة بعد تلاوة المستشار المحرر للتقرير

داولة بين الم تكونالضبط والمترًجم ومحاميهم قاعة المشورة حيث  مينالنائب العام وأ

ثم  أعضاء الغرفة وحدهم، فيتبادلون الرأي حول تقدير وقائع الدعوى والأدلة القائمة بها

، ويتعين أن يشير القرار إلى الانسحاب إثباتا لإجراء 2تصدر الغرفة قرارا بأغلبية الأصوات 

 .المداولة سرا وإلا تعرض للنقض

ؤجل إلى تمباشرة بعد المرافعات وقد وقد تكون المداولات  ةيكما انها آخر مرحلة للقض   

الشكل  ثيفي المداولة وتدرس دراسة كافية وتناقش من ح ةيجلسة أخرى فتوضع القض

 والموضوع ومدى سلامتها.

لغرفة امن  1989يناير  31وقد اقرت المحكمة العليا أيضا في قرارها الصادر بتاريخ    

ترتب يلتقرير وتلاوته اجراء جوهري ان إجراء ا 46784الجنائية الثانية في الطعن رقم 

 عليه البطلان في حالة تخلفه وهو ما أشار اليه محمد حزيط في مؤلفه 

القضية  غرفة الاتهام بالملف بعد اصدار قاضي التحقيق امر ارسال مستندات خطرتإذا ا   

 وع فيالى النائب العام وكان المتهم محبوسا تعين على الغرفة اصدار قرارها في الموض

شهر أ 04اجل شهرين عندما يتعلق الامر بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، وفي اجل 

ة او كحد اقصى عندما يتعلق الامر بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين سن

 بالسجن المؤبد او الإعدام.

و اأشهر عندما يتعلق الامر بجناية موصوفة بأفعال إرهابية  8وفي اجل حد اقصى    

 تخريبية او بجناية عابرة للحدود الوطنية.

 مةالمجروالملاحظ ان المشرع عالج اجال بموجب اصدار قرار معيار خطورة الأفعال    

  3وإذا لم يتم الفصل في الأجال المحددة وجب الافراج عن المتهم تلقائيا  

 الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة عند طلب تمديد الحبس المؤقت والاستئناف.  
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تمديد الحبس في هذا الفرع نتطرق أولا لمفهوم التمديد ثم الإجراءات التي يتم إجراءها ل   

 المؤقت والاستئناف.

 أولا: التمديد. 

ت للمتهم عندما يتعلق الامر بالفصل في طلب قاضي التحقيق الرامي لتمديد الحبس المؤق   

من قانون  9،8،7،6،5في الفقرات  1-125وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادة 

 الإجراءات الجزائية.

الى جانب الإجراءات سالفة الذكر التي يتعين احترامها لانعقاد غرفة الاتهام اوجب    

شرع على قاضي التحقيق ان يتقدم بطلب تمديد الحبس المؤقت الى غرفة الاتهام في اجل الم

شهر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها للحبس وبان يرسل الطلب المسبب مع كل أوراق 

 .1الملف الى النيابة العامة وبدورها تقدمها لغرفة الاتهام وفق الإجراءات المتناولة سابقا

 ي الاستئناف.ثانيا: الفصل ف  

مؤقت اذا تعلق الامر بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الامر بالوضع في الحبس ال   

بليغ الخصوم ق إ.ج فإنه عن قيام النائب بت 182فأوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

انونية ومحاميهم بتاريخ النظر في القضية بالجلسة ككتاب موصى عليه مراعاة الآجال الق

 في الحالة العادية.

 ان تصدر حكما في موضوع الحبس 179كما وجب على غرفة الاتهام بمقتضى المادة    

قوة بالمؤقت في اجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ الاستئناف والافراج عن المتهم 

 القانون مالم يقرر اجراء تحقيق إضافي.

 ام المطلب الثالث: خصائص الإجراءات امام غرفة الاته  

 قضائيةيتميز عمل غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجموعة خصائص باعتبارها جهة  

 ويمكن تحديدها في الاتي:

 التدوين.و سرعة اتخاذ الإجراءات الجزائية، الحضورية

 الفرع الأول: سرعة في اتخاذ الاجراءات   

ون الإجراءات تبدو مظاهر السرعة في الإجراءات امام غرفة الاتهام في تحديد قان  

الجزائية لمواعيد قصيرة، وذلك حتى تعرض عليها وفق اجال قانونية محددة، الى انه هناك 

مواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيما يعرض عليها خلالها والا ترتب عنها اثر 

 .2قانوني يقرره
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  الفرع الثاني: التدوين والكتابة  

الاتهام مدونا يقوم عليه جهاز مختص، حيث  الذي تجريه غرفة العمليجب ان يكون    

وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها  فإنقانون الاجراءات الجزائية ''  177يتضح من نص المادة 

المجلس القضائي '' والملاحظ ان هذه الخاصية تشمل طلبات الخصوم حيث  كتاباحد 

لنيابة العامة وتودع هذه يلزمهم القانون بتقديم طلباتهم في مذكرات مكتوبة يطلعون عليها ا

المذكرة لدى كتابة هذه الغرفة يؤشر عليها الكاتب مع ذكر اليوم وصياغة الإيداع ، ويمنح 

قانون الإجراءات الجزائية للخصوم في الدعوى تدعيما لمذكرتهم الكتابية وابداء ملاحظاتهم 

  1الشفاهية '' 

نها وين اهام والحكمة من هذا التدوقاعدة التدوين تشمل جل الإجراءات امام غرفة الات   

كذلك لإثبات ووالمراكز القانونية متعلقة به. وانه لا سبيل لها إلا بالتدوين  تحدد المصالح

 صحتها وحماية هذه المصالح.

 2وعليه فإن هاته الإجراءات تثبت بالتدوين.   

 الفرع الثالث: الحضورية   

اف تميز الإجراءات امام غرفة الاتهام بالوجاهية أي أن القانون يجيز حضور أطر   

ق إ ج  184الدعوى في جلساتها كالمتهم والمدعي المدني ومحاميها، وهو ما تقرره المادة 

لة موصى عليها الفقرة الثانية ويقوم النائب العام يبلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة برسا

طلاع عليه تمل على النيابة العامة لدى كتاب الغرفة لتمكين الخصوم من الا،ويوقع الملف تش

. 

 ق إ ج . 182طبقا لأحكام المادة    

لمداولة اوالاستثناء من الحضور يكمن في إجراء غرفة الاتهام لمداولاتها وذلك بحضور    

 ق إ ج  185تقتصر على قضاة الغرفة وحدهم كما نصت على ذلك المادة 

 ث الثاني: قرارات غرفة الاتهام وصلاحيات رئيسها المبح  

 لقد خص المشرع الجزائري غرفة الاتهام بمجموعة من القرارات تصدرها عنها مع   

 وكذلك-البطلان  امرعا مجموعة من الشروط في تكون هذه القرارات سليمة ولا يشوبه

 ئية جراءات الجزافي قانون الإ204-202خول لرئيس غرفة الاتهام سلطات حددها المواد 

 المطلب الأول : قرارات غرفة الاتهام   

لغرفة الاتهام مجموعة من القرارات قد تتخذها إما بمناسبة إستئناف أحد أطراف الدعوى    

إي المتهم او محاميه او الطرف المدني او محاميه او النيابة العامة لأحد أوامر قاضي 
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حيث نجد ان القرار يضمن شروطا شكليا  1تهاء منه التحقيق أثناء سير التحقيق أو عند الإن

 وموضوعية ندرسها في المطلب الثاني. 

 الفرع الأول: القرارات الفاصلة في الإستئناف   

ضمونا قبل الفصل في موضوع الاستئناف تأكد غرفة الاتهام أولا من صحة الاستئناف م   

 وشكلا .

 

 

 

 أولا: القرار بجواز الاستئناف او بعدم قبوله   

يتعلق الأمر هنا براقبة غرفة الاتهام مدى قيام حق الخصم في إستئناف الأوامر او عدم    

 .2جوازه لإستئناف أصلا، وكذلك إحترام الآجال القانونية للإستئناف 

تئنافه طبقا لما هو أما إذا كان في التحقيق المستأنف من الأوامر التي يجوز للخصم إس   

ق إ ج حيث قد تم رفع الإستئناف في الميعاد  173إلى  170منصوص عليه في المواد 

 شكلا ثم النظر في الموضوع . فهإلى غرفة الاتهام لإستنا 3المحدد له

تهام فإن غرفة الا فوفي حالة الاستئناف الأمر من غير ذي صفة أو غير قابل لإستئنا   

 تئناف شكلا دون التطرق إلى موضوع الاستئناف تصرح بعدم قبول الاس

 ثانيا: الفصل في الاستئناف   

را إما بعد تصريح غرفة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وتطرق إلى الموضوع تصدر قرا   

 الامر المستأنف أو إما بإلغائه كما يلي:  دبتأيي

الجزائية  قانون الإجراءات من 3الفقرة  192ورد في نص المادة :  فتأييد الأمر المستأن-1

 ترقب عليه أثره كاملا "  ف"وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأن

رار غرفة قوعليه أنه إذا كان أمر قاضي التحقيق مبينا وقد طبق القانون تطبيق سليما فإن 

 الاتهام يكون مائدا للأمر قاضي التحقيق. 

                                                             

  329محمد حزيط ،مرجع سابق ،ص  1

  330محمد حزيط ،مرجع سابق،ص  2

ان أوامر قاضي تحت عنو-المعدل والمتمم  ةالمتضمن قانون الإجراءات الجزائي 155-66 173-170أنظر المواد  3

 -التحقيق 



 ي لغرفة الاتهام الفصل الأول :                               النظام القانون

17 
 

ق إ ج فإنه إذا كان الاستئناف  192رة الثانية من المادة طبقا للفقإلغاء الأمر المستأنف: -2

المسألة  لهاتهفي الحبس المؤقت تنحصر صلاحية غرفة الاتهام في تطرق  قضىضد أمر 

  1فقط دون التعدي لموضوع الدعوى

لأصل ق إ ج أن الامر بالحبس المؤقت إجراء إستئناف وا 192كما جاء في نص المادة    

 أثناء إجراء التحقيق القضائي. أن المتهم يبقى حرا

مكرر ق إ ج أن يكون أمر الوضع في الحبس  123وإشترط المشرع في نص المادة    

 .2ذلك على معطيات مستخرجة من ملف القضية  سساالمؤقت مؤ

مر برفض أوعليه فيمكن لغرفة الاتهام أن تقضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق الذي كان قد    

ان قد ن جديد بالأفراج او تقضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق الذي كم فتقضيالافراج عنه 

يجوز فبرفض الافراج عن المتهم وتقضي من جديد باستمرار حبسه مؤقتا أما دون ذلك  قضا

و إلى ألغرفة الاتهام ان تتصد لموضوع الدعوى أو تحيل القضية إلى نفس القاضي المحقق 

يه فإن التحقيق وعل نهايكن قرار الإلغاء قد أقاضي تحقيق أخر لمواصلة التحقيق ما لم 

 :قرارات غرفة الاتهام في أي موضوع من غير موضوع الحبس المؤقت ثلاثة أنواع وهي

لاوجه إلغاء الأمر المستأنف بدون إحالة كالقرار الذي تصدره غرفة الاتهام القاضي ب-

لقضية إلى ال المستندات اللمتابعة إثر نظراها في الملف بعد إصدار قاضي التحقيق أمر إرس

 النائب العام .

 لإتمام الإجراءاتإلغاء الأمر المستأنف والاحالة القضية نفس قاضي التحقيق -

 .3إلغاء الأمر المستأنف واحالة على محكمة الجنح أو المخالفات -

 الفرع الثاني : قرارات غرفة الاتهام بعد اتصالها بالدعوى   

اية فإنه بعد ما ينتهي قاضي التحقيق من تحقيقه في الدعوى وتبين له الواقعة تمثل جن   

عوى يصدر أمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام ليقوم هذا الأخير بعرض ملف الد

 على غرفة الاتهام وفق الإجراءات سالفة الذكر.

ومذكرات الأطراف، وبعد  بعد الاطلاع على ملف الدعوى وإلتماسات النيابة العامة    

المداولة قانونا تتخذ غرفة الاتهام إما قرارا بإجراء تحقيق تكميلي أو قرار بالإحالة إلى 

 4جهات الحكم أو قرار بلاوجه للمتابعة .

                            أولا: قرار بإجراء تحقيق تكميلي  
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ضي كانت ناقصة أو يشوب جانبا منها الإجراءات التي قام قا نإذا تبين لغرفة الاتهام ا   

ء نتفاالغموض وأن ملف الدعوى لا يسمح لها بإحالة المتهم إلى المحكمة أو التصرف فيه با

وجه الدعوى فإنها تقرر إجراء تحقيق تكميلي ، كسماع شاهد أو الضحية حول مسألة معينة 

عمدي أو غير ذلك من على جريمة الضرب والجرح ال هة المترتبةأو يعين خبير لتحديد العا

 1كشف الحقيقة . علىالإجراءات التي تساعد 

حيث يكون القرار بإجراء تحقيق تكميلي غير قابل للطعن فيه بالنقض لكونه لم يفصل في   

 2الموضوع بعد 

لتي اجراها كما قد تقرر غرفة الاتهام إجراء تحقيق إضافي إذا تبين لها أن التحقيقات ا   

ائع في اقتراف الجريمة أو كل الوق امل كل الأشخاص الذين ساهموقاضي التحقيق لم تش

 الناتجة عن الدعوى المعروضة عليها .

سها أو بناء من ق إ ج يجوز لغرفة الاتهام أن تقرر من تلقاء نف 18وطبقا لأحكام المادة    

في  اماتعلى طلب النائب العام إجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين إليها بشأن جميع الاته

عوى الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة عن ملف الد

د استندت قوالتي لا يكون قد تناولها أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أو التي تكون 

عض بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن الب

 لجهة القضائية المختصة . أو إحالتها إلى ا

التكميلي والتحقيق الإضافي إن التفرقة بين التحقيق التكميلي والتحقيق  ولتمييز التحقيق   

منها عملية ويقصد بالتحقيق التكميلي إجراء  اكثرالإضافي مسألة جد عويصة وتبقى نظرية 

أن يتجاوز محله إجراءات التحقيق دون أن يكون لمن يكلف من القضاة للقيام به منمعين 

المحدد له أما الإضافي فقد يتناول كامل القضية أو جزء منها وهو يتم إما بتوجيه اتهامات 

من ق إ ج  187للجرائم الناتجة عن ملف الدعوى  على نحو ما نصت عليه  لنسبةجديدة با

ان رفع إستئناف وكشف أدلة جديدة مرتبطة  او بعد ةيتم بصدور امر بالأوجه للمتابع و إما

من ق إ ج وتكون لمن  181لا تكون الدعوى قد إنقضت على نحو ما نصت عليه المادة 

 3."  منهكلف به سلطة واسعة تمكنه من إعادة النظر في التحقيق برمته أو في جزء 

 ثانيا: القرار بألاوجه للمتابعة   

ذا رأت ق إ ج لغرفة الاتهام أن تقرر إ 195أجاز المشرع الجزائري في نص المادة    

بالأوجه للمتابعة في حالة ما كانت الوقائع المعروضة لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة 

تكب الجريمة مجهولا، أو كان المتهم مروأنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم، أو كان 

محبوسا مؤقتا يفرج عنه مالم يكن محبوس لسبب أخر كما تفصل غرفة الاتهام في الحكم  
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في رد الأشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء عند الاقتضاء 

 .1بعد صدور ذلك الحكم 

مسند القانوني للواقعة المسندة للمتهم وأن التحقيق  تغيير التكييفولغرفة الاتهام سلطة    

ر ناتجة ولها أيضا أن توسع دائرة الاتهام لتشمل متهمين أخرين أو تضيف وقائع أخلها، 

عن الدعوى المعروضة عليها لم يتناولها قاضي التحقيق بشرط ألا يكون صدر بشأنها أمر 

 .2المقضي فيه  ءبلاوجه للمتابعة جاز قوة الشي

 

 ثالثا: توسيع دائر الاتهام       

إن الأصل من وجود غرفة الاتهام كجة تحقيق عليا هو حماية لمبدأ المشروعية    

التحقيق الابتدائية والنظر في صحة قراراتها خاصة الماسة منها بحريات ولمراقبة جهات 

الافراد، وتوسيع دائرة الاتهام يعد إجراء خطير سوغه المشرع لغرفة الاتهام قد نصت 

ق إ ج في الفقرة الثالثة أن اوصاف الاتهام التي أقرها في التحقيق يمكن  187المادة 

ق إ ج لغرفة الاتهام إصدار  189وأجازت المادة  3ليهالغرفة الاتهام إصدار حكمها بناءا ع

بالنسبة للجرائم الناتجة عن ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكون 

ق إ ج حددت مت  188أحيلوا إليها مالم يسبق بشأنهم أمر بالأوجه للمتابعة إلا أن المادة 

 4اط الجرائم يمكن لغرفة الاتهام توسيع الاتهام على حسب إرتب

 رابعا: سلطة تغيير الموقف.   

لك ذ مشددا فهوأجاز المشرع الجزائري لغرفة الاتهام حسب الأحوال التي تطبق ظرف    

شديد إما الظرف الذي يؤدي عند اقترافه بالجريمة إلى تشديد العقاب على المجرم وهذا الت

ى تغير روفه العادية، او إلأن يكون يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة كما حدد المشرع في ظ

لقانون عليها ا من بين الظروف التي نص لتشديدنوع العقوبة إلى عقوبة أشد. وعليه فإن ا

 . وجوبا أو جوازا ان العقوبة تتغيرويترتب على تحققها 

والمشرع الجزائري صنفها إلي نوعين ظروف مشددة عامة وتتمثل في حالة العودة    

 .5اجم عن خطورة الفاعل وطرق مشددة خاصة وهو الن

ثاني من قانون وقد أشار إليها المشرع الجزائري في القسم الثالث من الفصل الثالث لباب ال   

 العقوبات الجزائري.

                                                             

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 155-66من الامر  195أنظر المادة  1

  125علي شملال ، المرجع السابق ص  2

 سالف الذكر  155-66من الامر  18أنظر المادة  -3

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 155-66من الامر  188أنظر المادة  -1
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دة وقد تخص غرفة الاتهام في عدة جرائم مرتبطة فيما بينها. وكانت من إختصاص ع   

الجهة  ق إ ج وتحيلها إلى 194 محاكم فإنها تقضي فيها بقرار واحد طبقا لأحكام المادة

رجات دالمختصة بإجرائها وإذا كانت من درجات مختلفة فإنها تحيلها إلى وإذا كانت من 

 مختلفة فإنها تحيله الى المحكمة الأعلى درجة وهي محكمة الجنايات.

أما إذا كان بعض هذه الجرائم من إختصاص المحاكم العادية والبعض الاخر من    

كم الخاصة يجب على غرفة الاتهام الفصل بينها وإحالة كل منها إلى إختصاص المحا

المحكمة المختصة بنظرها مالم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك ، كان تكون بعض 

 1الجرائم من إختصاص محكمة الجنح والبعض الاخر من إختصاص قسم الأحداث بالمحكمة

 فات.                 الفرع الثالث: الإحالة إلى محكمة الجنح والمخال  

كان قد  إن غرفة الاتهام غير مقيدة بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق للوقائع فسواء   

إنه طبقا أصدر أمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام أو أمر بالأوجه للمتابعة ف

تشكل جنحة أو  ق إ ج إذا تبين لغرفة الاتهام أن الوقائع المنسوبة للمتهم 196لأحكام المادة 

رت الوصف فيه من القرائن أو الأدلة ما يبرر إحالة المتهم لمحكمة غي الملفوأن ومخالفة 

 السابق وقضت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح أو المخالفات حسب الأحوال 

وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح يظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان 

 ق إ ج. 124لكم مع مراعاة أحكام المادة وذ2موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس 

وعليه تطبيقا لأحكام المادة المذكورة سابقا يجب أن يخلي سبيل المتهم حالا إذا كانت    

الواقعة المنسوبة له جنحة لا يعاقب عليها بعقوبة الحبس أي ان يكون معاقب عليها غرامة 

 3مخالفة  الجريمةفقط إذا كانت 

 .ت غرفة الاتهامارانقض في قرالطعن بال الفرع الرابع:

 يعاد ريغ قيذا كان المشرع قد خول لخصوم الدعوى حق الطعن بالنقض الذي هو طرا   

 صدق الجزائيةءات ات غرفة الأمام إلا أنه أدرج قواعد خاصة في قانون الإجرراراضد ق

 .التحقيقءات اإجر ريفي س ليتعط قعيمن اللجوء إلى الطعن بالنقض حتى لا  ليالتقل

 خاص ت غرفة الاتهام القابلة للطعن والأشقراراسنتطرق في هذا المطلب الى  هيوعل   

 المؤهلين لطعن .

 .لرفعه نيرات غرفة الاتهام القابلة للطعن والأشخاص المؤهلاقرأولا: 

 .ات غ رفة الاتهام القابلة للطعن بالنقضرارق-1
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 أمام قضالن ةقيالطعن بطر جوزيمن ق.ا. ج في الفقرة الأولى على أنه  495المادة  تنص   

الرقابة ومنها بالحبس المؤقت  تعلقيت غرفة الاتهام ما عدا ما رارافي ق ايالمحكمة العل

 .القضائية

 الجنح والمخالفات ايت الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضاارارق.  

 حالة العامة في ابةيللأمر بألا وجه للمتابعة إلا من الن دةيغرفة الاتهام المؤ قرارات 

للطعن بالنقض بما في ذلك  كلهاوبذلك فإن باقي القرارات قابلة مر، استئنافها لهذا الأ

ت غرفة الاتهام ارارق ومن جهة أخرى فإن 1 ،الجناياتر الإحالة إلى محكمة اقر

ء اربإج ء خبرة أوار القاضي بإجراوضوع كالقرالفاصلة في الم ريغ التحضرية

 فإنها في الدعوى ريالطعن ضدها أما تلك التي تمنع الس جوزيفلا  تكميلي تحقيق

ر بعدم الاختصاص اقابلة للطعن بالنقض ولو لم تفصل في موضوع الدعوى كالقر

 2أو بانقضاء الدعوى. أو بالتقادم

 

 .لرفع الطعن بالنقض نيالأشخاص المؤهل-2

 اـــــــيــوأساس صيلا: وذلك لأنها تعتبر طرفا أالعامة بالطعن بالنقض ابةيحق الن  -أ

 في

 مصالحه وتدافع عن الجزائية ةيولأنها تمثل المجتمع أمام الجهات القضائ ،الجزائية الدعوى

 3القانون. قيومن مهامها الحرس على حسن تطب ة،يالقانون لجهةمن ا

 الاتهام رفةت الصادرة عن غراراالق عيالعامة لها الحق في الطعن بالنقض في جم ابةيفالن   

 .ر القاضي بألا وجه للمتابعةاكالقر

 هايف جوزي: لقد حصر المشرع الحالات التي حق المدعي المدني بالطعن بالنقض -ب

 ا.جق. 497ت غرفة الاتهام من خلال نص المادة قراراالمدني الطعن بالنقض في  للمدعي

 قررت غرفة الاتهام عدم قبول دعواه إذا.  

 ةيقررت غرفة الاتهام أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدن إذا.  

 ةيللدعوى المدن ةينها ضعيقبل الحكم دفعا  إذا.  

 ر مناسهت غرفة الاتهام عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القر إذا  

                                                             

في الحقوق ت، تخصص القانون  ريئري، مذكرة ماجستاالجز التشريعالقضائي في  التحقيقزواوي أمال، م ا رقبة  -1

 .158، ص 2012، 1ئر االحقوق، بن عكنون، جامعة الجز ةيالجنائي، كل

في القانون تخصص قانون  ريالابتدائي، مذكرة ماجست قيءات التحقاحداد فطومة، رقابة غرفة الاتهام على اجر- 2
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 .ةالجوهريمستكمل للشروط  ريالشكل غ ثيح

 عن الصادرةلقرارات للمتهم حق الطعن بالنقض في كل ا حق المتهم بالطعن بالنقض: -ج 

 التي منع بألا وجه للمتابعة أو ةيت القاضراراغرفة الاتهام ما عدا التي لا تضر به كالق

إلى محكمة  الإحالة ت المتعلقة بالحبس المؤقت وأوامرارارقكال هايحة التظلم فاالقانون صر

في  سيل ةينهائ اتيمقتض الجنح أو المخالفات إذا لم تقضي في الاختصاص أولا تتضمن

 1. عدلهياستطاعة القاضي أن 

 .الفصل في الطعن بالنقضثانيا:   

لاتهام ات غرفة قرارافي الطعون بالنقض ضد  ايبالمحكمة العل ةيفصل الغرفة الجنائ إن   

 :لييما  وفق كوني

 .برفض الطعنر االقر-1  

 دامجائر قانونا وذلك في حالة انع ريمنها أن الطعن غ دةيهذا في حالات عد صدري   

 النقضبقابل للطعن  ريغ هير المطعون فاأو المصلحة، أو إذا كان القر الأهليةأو  الصفة

 ه كرفعبعدم قبول ايالمطلوبة فتقضي المحكمة العل الشكليةحالة عدم توافر الشروط  وأما

 كلا، كأنجائز قانونا ومقبولا ش ريالطعن غ كونيالقانوني وإما أن  عاديخارج الم الطعن

 وصمؤسسة لعدم توفر أحد أوجه الطعن المنص ريالطعن غ هايالأوجه التي بني عل تكون

 2من ق.إ.ج.  500في المادة  هايعل

 .ر بالنقضاالقر-2

 أن الأوجه المثارة من طرف الطاعن مؤسسة، فإنها تقضي ايالعل للمحكمة تضحإذا أ   

 أسبابه أو لعدم وضوحها أو لفساد الاستدلال ةيسواء لعدم كفا هير المطعون فاالقر بنقض

 هير المطعون فامتناقضة ونقض القر ةيجوهر اناتيأو لتضمنه ب فييأو الخطأ في التك هايف

 طعنوايلم  نيوكذا الذ ضايأسبابه تتصل بهم أإذا كانت  نيالطاعن نيالمتهم عيمنه جم ديستفي

 3التجزئة.  قبليكانت الوقائع واحدة أو مرتبطة ارتباطا لا  إذا

 الفرع الخامس: شروط قرارات غرفة الاتهام                     

ط لقد أوجب المشرع الجزائري عل الأحكام القضائية بصفة عامة مجموعة من الشرو   

لصحتها ولغرفة الاتهام خاصتا شروط شكلية جوهرية وأخرى موضوعية حت تتسم 

 بالقبول. 

                                                             

للنشر  ديخلال الدعوى الجزائية، مؤسسة الب مةيالجر ةيحقوق ضح ةيحما ب،يسماتي الط1ص  ب،يسماتي الط -2

 215. ص  2008الجزائر،  ة،يوالخدمات الاعلام

 79 المرجع السابق، ص ن،ياسيجبارني -1
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 الشروط الشكلية-أولا  

 عند صدور قرار غرفة الاتهام وجب مراعاة البيانات الجوهرية التالية:   

 والجهة القضائية وعبارة باسم الشعب تعين التاريخ-1 

صدرة كل قرارات غرفة الاتهام يجب أن تتضمن تاريخ إنعقادها والجهة القضائية الم   

ك لان لقرار وعبارة " باسم الشعب الجزائري " فالتاريخ يعتبر شرطا شكليا جوهريا وذل

ن ماة العديد القرار صادر من جهة قضائية رسمية ولابد من تحديد تاريخه وذلك لمراع

الجوهرية  الاعتبارات وأيضا الجهة القضائية المصدرة لهذا القرار فهو يعتبر من البيانات

 لأنه أمر متعلق بالنظام العام .

 166أما عبارة "باسم الشعب الجزائري " فقد نص عليها الدستور الجزائري في المادة    

 1"يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب " 

 التوقيع -2  

يجب أن يتضمن القرار توقيع الرئيس وكاتب الجلسة ويذكر فيه أسماء أعضاء غرفة    

من ق إ ج أوجب أيضا الإشارة  199الاتهام، وذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

إلى الأطراف وذلك في صياغة ديباجة القرار أسماء الأطراف وتحديد عناوينهم وكذلك 

 2ية وكذلك تلاوة القرار أي النطق به صفاتهم ومراكزهم القانون

ق إ ج وذلك لوضع القرار تحت تصرفهم  182فالإشارة إلى الأطراف نصت عليه المادة    

أيام  5الحبس المؤقت وفيساعة  48وذلك لتمكينهم من العلم بهاته القرارات ومراعا مهله 

 .3في الأحوال الأخر ويعتبر هذا إشارة لوضعية الملف

  

 الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة                   -3  

هذه الشروط تعتبر من النظام العام اذ تجب الاشارة اليها ذلك لان الجلسة غير علنية    

من قانون الإجراءات  184فتلاوة التقرير من قبل القاضي المستشار المقرر طبقا للمادة 

من طرف الهيئة المشكلة وعناصر الملف قبل بداية  الجزائية يكون من اجل الاطلاع عليه

المناقشات وهو اجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان، كما ان طلبات النيابة العامة 

ق،إ.ج توجب على غرفة الاتهام الرد على جميع  179المكتوبة منصوص عليها في المادة 
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تمت بعد انسحاب النيابة والدفاع الدفوع والطلبات، وفي الاخير الاشارة الى ان المداولة 

 . 1وليس العلنية لسرية وأمين الضبط وذلك لتأكيد ا

 .الاشارة الى وضع الملف -4  

 من قانون الإجراءات الجزائية الى وجوب وضع الملف تحت 3/  182تشير المادة    

ف "... وتراعى مهلة ثمان واربعين ساعة في حالات الحبس المؤقت، اتصرف الاطر

 ةوخمس

ع اثناء رسال الكتاب الموصى وتاريخ الجلسة، ويودإيام في الاحوال الاخرى، بين تاريخ أ

ويكون  هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام

تحت  تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين"، ففي الحالة العادية يوضع الملف

ة ساع 48ل خمسة ايام، وفي حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة الى تصرف الاطراف خلا

تصرف المحامين، وهو اجراء جوهري ومخالفته تعتبر مساسا بحقوق الدفاع، مع  تحت

 . الاشارة اليه في القرار حتى يكون مستوف شروط صحته

 .الاشارة الى وضع المذكرات-5

تى إ.ج على ضرورة الاشارة في القرار الى ايداع المذكرات ح ، ق199نصت المادة    

 .المبادئ القانونية حترامتستطيع المحكمة العليا مراقبة مناقشة مدى ا

 

 ثانيا: الشروط الموضوعية                               

أن  لى جانب الشروط الشكلية فغرفة الاتهام كهيئة قضائية محول لها سلطة الفصلإ   

 تضمن قراراتها ما يلي: ت

 عرض الوقائع.                            -1  

ال المنسوبة حيث تسرد وقائع الحادثة وظروفها أما الوقائع موضوع الاتهام فهي تلك الأفع   

 للمتهم وتذكر مع وصفها القانوني وعدم تبيان الوقائع يقع تحت طائلة البطلان.

 .                      تحليل القرار وتكيف الوقائع-2  

الأعباء كافة  بعد تبيان الواقعة وظروفها يتعين على غرفة الاتهام استنتاج الأدلة وتقدير   

منسوب إليه و إجراءاتها وذلك يعني أنه يكفي وجود قرائن تثبت على إدانة المتهم بالفعل ال

 مع ضرورة الإجابة على مذكرات الخصوم والتماسات النيابة العامة .
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وعند تقرير غرفة الاتهام لإحالة المتهم أمام جهة الحكم المختصة تبين الوصف القانوني    

مع النص المحدد للعقوبة كما تضيف تشديد العقوبة إن وجدت مع الأساس القانوني للمتابعة 

 .1لا تعرض قرارتها لنقضإو ابيانات جوهرية لابد لغرفة الاتهام من مراعاته تعتبرفكلها 

 ار.يل القرتعد-3  

الأعباء الكافية  فة الاتهام استنتاج الأدلة وتقديرغربعد تبيان الواقعة وظروفها يتعين على    

وب إليه مع وإبرازها وذلك يعني أنه يكفي وجود قرائن تبعث على إدانة المتهم بالفعل المنس

إلى  قراراهاضرورة الإجابة على مذكرات الخصوم والتماسات النيابة العامة وإلا تعرض 

 .النقض بالبطلان

 

 . المنطوق-4  

 محكمةإذا تبين لغرفة الاتهام وجود أعباء كافية ضد المتهم تقتضي بإحالته على ال   

كما  المختصة وتبين في منطوق القرار الوصف القانوني للوقائع مع النص العقابي لها،

ل هذه سند المتابعة، وك تضيف إلى ذلك ظروف التشديد إن وجدت مع تحديد النص القانوني

 وإلا تعرض قرارها للنقض مراعاتهاالبيانات جوهرية لابد لغرفة الاتهام من 

 المطلب الثالث: سلطات رئيس غرفة الاتهام                 

لى إ 202نص المشرع الجزائري ان لرئيس غرفة الاتهام سلطات خاصة بموجب المواد    

أعمال بهذه الصلاحيات أن يوكل أحد مساعديه للقيام  من ق إ ج على أنه يجوز بموجب 205

رار منه في التحقيق كما أنه يمكن لوزير العدل منح سلطات رئيس غرفة الاتهام وبق معينة

شرة لأي قاضي من قضاة الحكم بالمجلس المذكور إذا ما طرأ مانع لرئيس يمنعه من مبا

 صلاحيته .

قيق والسهر عليه ليتم في ظروف حسنة تصان تتعلق سلطات الرئيس بمراقبة مجرى التح   

فيها الحقوق والحريات الفردية على مستوى دائرة إختصاصه وذلك بالسير الحسن لغرفة 

التحقيق والتنفيذ القانوني لإنابة القضائية وذلك في أن لا يطرأ على تهيئة الدعوى العمومية 
2. 

فرع على سير التحقيق أما ال وسنتناول في هذا المطلب فرعين الأول سلطة الاشراف   

 الثاني هو سلطة مراقبة الحبس المؤقت.
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 الفرع الأول : سلطة المراقبة.                  

 أولا: مراقبة التحقيق.   

فة من قانون الإجراءات الجزائية يراقب ويشرف رئيس غر 203طبقا لأحكام المادة    

جلس الاتهام على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة الم

متعلقة ق إ ج ال 68الخامسة والسادسة من المادة  الفقرتينالقضائي ويراقب تطبيق شروط 

قيق لهذا كل ما يسبب أي تأخير في سير التحقيق بدون مبرر وتحلانابات القضائية ويبطل با

يان أخر كل مكتب مع ب ىالغرض تعد كل مكاتب التحقيق قائمة لجميع القضايا المتداولة لد

 إجراء تم تقييده بالنسبة لكل قضية .

وقائمة كافية تخص القضايا التي فيها محبوسين مؤقتا ترسل القائمتان إلى رئيس غرفة    

من ق إ ج  204الاتهام والنائب العام وعلى ضوئها يجوز لرئيس غرفة الاتهام طبقا للمادة 

 1أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات التي يراها لازمة 

المؤسسات العقابية الواقعة في إدارة إختصاص يتعين على رئيس غرفة الاتهام زيارة    

التي يراها للتحقق من حالة المحبوسين مؤقتا ، فإذا بدا له أن حبس متهم ما غير قانوني ، 

 2يوجه الملاحظات اللازمة لقاضي التحقيق المختص 

 

 

 ثانيا: مراقبة الحبس المؤقت.   

المؤرخ في 15/02بالأمرعليها ق إ ج على ضوء التعديل الذي أجري  204طبقا للمادة    

المؤقت يعد الحبس  الحبسالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  2015يونيو  23

المؤقت من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم إذ بمقتضاه تسلب حرية 

 .3اته المتهم طوال فترة الحبس وهو إجراء من إجراءات التحقيق يقصد مصلحة التحقيق ذ
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وهو ما جعل يقيده ويضبطه بحدود هذه المصلحة كي لا يسرف في إستعماله حيث يعرف    

الحبس المؤقت بأنه "أمر من أوامر التحقيق يصدر من منحه المشرع هذا الحق متضمنا 

 1وضع المتهم في مؤسسة إعادة التربية لبعض التحقيق او كله قاصدا منه التحقيق

از ق إ ج فهو إجراء من إجراءات التحقيق ولخطورته أج 123وطبقا لأحكام المادة    

ته إلي المشرع الجزائري لرئيس غرفة الاتهام سلطة مراقبته كما أنه أتاح له تفويض سلط

 قاضي من قضاة الحكم التابعين لغرفة الاتهام أو إلي قاض أخر بالمجلس القضائي.

هم تفصل في إستمرار حبس المتوفي كل الأحوال يجوز له أن يخطر غرفة الاتهام كي   

 مؤقتا وفقا لإجراءات المقررة لإنعقاد جلسة غرفة الاتهام. 

 15-02وجب الأمر : مب عدلةالممن قانون الإجراءات الجزائية  759 ادةم المطبقا لأحكا  

 بسالحفإنو يقع واجبا على رئيس غرفة الاتها مراقبة 20172جويلية  23المؤرخ في 

على مستوى دائرة المجلس القضائي مرة  العقابية ؤسساتالموفي سبيل ذلك يتعهد  ؤقت،لما

 شخصا نأ هتراءى ل وإذا ثة أشهر على الأقل، لتحقق من وضعية المحبوس مؤقتا،كل ثلا

 الإجراءات زاربزمة لإاللا حظاتلالمإلى قاضي التحقيق ا همبرر يوج يربشكل غ وسامحب

مؤقتا من  تهململلفصل في أمر استمرار حبس ا مغرفة الاتهايخطر  نأ هو يجوز ل ناسبة،لما

، وارد بصيغة الجواز بينما  1502ه قبل تعديل أعلا ذكورةلما ادةلمنص ا نكا لقد 3 هعدم

رقابة فعلية وفعالة  ؤقتلمبس الحا يجعل سلطة مراقبة ام،  4لوجوب ا جاء التعديل بصيغة

 :على ما يلي نصت بس، حيثالحفي مسائل  ملرئيس غرفة الاتها

ة بزيارة كل مؤسسة عقابي ميقو نأ جبوي ؤقت،لمبس الحا مرئيس غرفة الاتها يراقب"

بوس ثة أشهر على الأقل لتفقد وضعية المحالقضائي مرة كل ثلا المجلس بدائرة اختصاص

زمة اللا حظاتلاالمإلى قاضي التحقيق  هوج يمبرر غيربس الح نأ همؤقتا وإذا ما بدا ل

ن مقاض  إلىه يفوض سلطت نأ مويجوز لرئيس غرفة الاتها ناسبة،المالإجراءات قيام بل

 لالأحوا أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي، وفي كل مكم التابع إلى غرفة الاتهاالحقضاة 

ات جراءيخطر غرفة الاتها كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للإن أ هيجوز ل

 ل"ذا الفصهعليها في  نصوصلما

 : البت في طلب تنحية قاضي التحقيقثانيالفرع ال  
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مهورية لجاولة لوكيل مخمسألة تنحية قاضي التحقيق عن النظر في الدعوى كانت  نإ   

من  71 ادةلموجب امب دنيلما فأو الطر تهملما فمن طر هإليم قدلما الذي يبت في الطلب

 همةالمذه ه، أصبحت 1 08-01 ونالقانوجب مب قانون الإجراءات الجزائية، لكن بعد تعديلها

يجوز لوكيل  " هعلى أن ادةلما حيث نصت 2،سواه  نغرفة الاتها وحده دو موكلة لرئيس

 من قاضي لفلمطلب تنحية ا بتقديم الى العدالة دنيلما فأو الطر تهمالممهورية أو الج

سببة إلى رئيس لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق، ويرفع طلب التنحية بعريضة م التحقيق

الكتابية يصدر رئيس  هحظاتتقديم ملا هالذي يجوز لالمعني  القاضي غرفة الاتها و تبلغ إلى

ع رأي النائب تاريخ إيداع الطلب بعد استطلا من ايامثلاثة  فغرفة الاتها قراره في ظر

الدعوى بطلب  فذا النص يسمح لأطراه نإ قابل لأي طعن يرذا القرار غه ن، و يكومالعا

العدالة، سيرمن أجل حسن  آخر يقتحق تنحية قاضي التحقيق عن نظر ملف ما لصالح قاضي

القاضي  لبانشغا مؤسسا على أسباب موضوعية تتعلق نيكو نأ يجبالطلب  نو ما يفيد أهو

 .3 "أو على أسباب شخصية تتعلق بشبهة التحيز  رضلمبسبب حجم العمل أو العطلة أو ا

 خلاصة الفصل الأول .  

 ومها خلال مفه تم حصره منالقانوني لغرفة الاتهام  التنظيمنستخلص من هذا الفصل أنا 

 ها الدرجةومهام غرفة الاتمام باعتبار قراراتسة ا، ثم بعد ذلك التعمق في در او تشكيلته

 ،الجزائية اتءاقانون الإجر اهايو كذلك للسلطات الواسعة التي خولها إ التحقيقفي  الأخيرة

 لىإ ليهي التي تح رةيأن هذه الأخا قبة في آن واحد، ونظرراوغرفة م قيغرفة تحق فهي

 .المرتبطة بها الجرائمئم ذات الوصف الجنائي واالجر اتيالجنا محكمة

 إلى حاليهذا الجهاز خاصة في ضمانات حقوق المتهم فلا  أهميةلنا  نيتب كما

 تبار أنعلى اع كافيةوأدلة الإثبات  مستوفية التحقيقءات االحكم إلا إذا كانت إجر جهات

غاء وإل حيوتصح الحقيقةالأساسي من إنشاء غرفة الاتهام هو البحث والكشف عن  الهدف

 على الدرجة الأولى. التحقيقءات اإجر شوبي ما

فيها  كما ان في هذا الفصل تطرقنا للقرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكيفية الطعن

 لجهة التي يتم امامها الطعن والقرارات التي يمكن الطعن فيها .وا
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الفصل الثاني :إختصاصات  
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تتعداه إلى  ى ما ورد في مجال التحقيق القضائي بللام عهلا تقتصر صلاحيات غرفة الات   

أعمال  ىلا عهئية، تتمثل في رقابتاءات الجزاا قانون الإجرها لهصلاحيات أخرى خول

المحجوزة  اءالاعتبار، والأشي دبات قضائية متنوعة كرلالضبطية القضائية، وتفصل في ط

حيث سنورد  ئي،اكما تفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، وكذا إشكالات التنفيذ الجز

الضبطية  ازهى جلا عهسة نتناول في الأول رقابتارلدل مبحثينذه الاختصاصات في ه

 ئية الإضافية.بات القضالا في النظر في الطهطتللس هب الثاني نخصصلالقضائية، والمط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .القضائية الضبطيةالمبحث الأول: رقابة غرفة الاتهام على   

 فحسب 1من أعمال القضائية الضبطيةتقوم غرفة الاتهام بالرقابة على ما قام به عناصر    

 ف و تقوم بالرقابة غرفة الاتهاماالعامة الإدارة و الإشر ابةيق.إ.ج تتولى الن 12المادة 
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(، و قد نظم المشرع هذه الرقابة في المواد من 1الاتهام)"....و ذلك تحت رقابة غرفة بنصها

 .من ق.إ.ج 211 ىال 206

 ئهملرقابة غرفة الاتهام وأخطا الخاضعين القضائية الضبطيةالأول: أعضاء  المطلب  

 .المهنية

والبحث بمهمة البحث والتحري والاستدلال  القائمين ،القضائيةبضباط الشرطة  قصدي   

 الضبطيةد الأفر ويمكنولقد حدد المشرع الطوائف التي تحمل هذه الصفة،  ،2التمهيدي

تستوجب رقابة غرفة  جنائيةأو  مهنيةأداء عملهم الوقوع في أخطاء  بمناسبةالقضائية 

 .الاتهام

 .لرقابة غرفة الاتهام الخاضعين القضائية الضبطيةالأول: أعضاء  الفرع  

 قب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطةامن ق.إ.ج على أن" تر 206المادة  تنص   

سونها يمار الذينالمنوُطة بهم بعض مهام الضبط القضائي  والأعوان والموظفين القضائية

 ."في هذا القانون تليها والتي 21الشروط المحددة في المواد  حسب

 المواد أن ريغ ،القضائية الضبطية من هذه المادة أنها جاءت شاملة لكل أعضاء نستنتج   

والموظفين من الأعوان  غيرهمفقط دون  القضائيةالتي تلتها خاطبت ضباط الشرطة 

 بحكم عملهم القضائيةذلك أن ضباط الشرطة  وسبببمهمات الضبط القضائي  نيالمكلف

 الأدلة وجمع والتحريفي البحث  المخولة لهمالعامة من خلال المهام  ابةيمع الن المستمر

 أكثر من جعلهميمما  ،القضائية بالإنابات والقيامئم المقررة في قانون العقوبات االجر عن

 القائمينجهة أخرى كونهم  ومنعرضة لارتكاب الأخطاء أثناء مباشرة وظائفهم،  غيرهم

و بالتالي فهي معرضة لارتكاب  بتنفيذهاالأوامر التي تكلف  وتنفيذ التحرياتء اإجر على

 .3تاو التجاوز فاتالمخال

 :فئتينلرقابة غرفة الاتهام إلى  الخاضعينقسم المشرع الأشخاص  لقدو   

من ق.إ.ج و هم رؤساء  15المادة في عليهمالمنصوص  :القضائيةضباط الشرطة  -1

خاصة للأسلاك ال التابعينو ضباط الدرك الوطني و الموظفون  البلدية الشعبية المجالس

ك الشرطة للأمن الوطني، كذلك ذوو الرتب في الدرك و رجال الدر ضباط و للمراقبين

 نهمييتع تم الذينالدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة و  سلك أمضوا في الذين

 .ةيو الجماعات المحل الداخلية ريالعدل و وز ريصادر عن وز مشتركرار بموجب ق

                                                             

 م ،م . الجزائيةءات اقانون الإجرالمتضمن  155-66الامرمن  12المادة أنظر  - 1

 22المرجع السابق، ص  ه،يبيعبد الله أوها -2

في  ماجستيرئري، )مذكرة االجز التشريعفي  ثيم الحدافي مواجهة الإجر ةيالقضائ ةيدور الضبط حي،يتومي  - 3
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 نيالذ للأمن العسكريةللمصالح  التابعين إلى هذه الفئة ضباط وضباط الصف نتميي كذلك  

  .العدل ريالدفاع الوطني و وز رير مشترك صادر عن وزابموجب قر خصيصا نهمييتع تم

 و هم رؤساء الأقسام :القضائية الضبطيةو الأعوان المنوطة بهم بعض مهام  الموظفين - 2

 والري المياهالمختصون بالغابات و كذلك شرطة  ونيو التقن الفنيونالمهندسون و الأعوان  و

 نيالعام نيو مفتشو الأقسام و المفتش ةيللإدارة المكلفة بالموارد المائ التابعينالأعوان  وهم

البلدية و أعوان  التعميرقبة الجودة و قمع الغش و مفتشو المصالح مر التابعين المراقبين و

 المثال لا الحصر كون مهام الشرطة سبيلكل هذه الفئات هي على  ،بالتعمير المكلفون

الخاصة بهذه الفئات  نيفي القوان عليهاالنص  قتصريلا  الموظفينالم وكلة لبعض  ةيالقضائ

 1رةيمنظمة لقطاعات كث نيإلى قوان تعدىيإنما  و

 الرتبم موظفو مصالح الشرطة و ذوو هو 19 ادةلم: حددتهم اأعوان الضبط القضائي-3

ة صف ملهو مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس  كالدر الوطني ورجال كفي الدر

 . ضابط الشرطة القضائية

القضائية  مهمة الشرطةالتي حصرت ق إ ج  مكرر 15 دةالما نأ يكن الإشارة إليمو   

بأمن الدولة  سةالمارائم لجللمصالح العسكرية للأمن في ا ةلضباط وضباط الصف التابع

 اكمهورية وإشرلجإدارة وكيل ا تحتالعقوبات وذلك  نعليها في قانو عاقبالمو نصوصالم

، التي 1مكرر  15ةادلمالتعديل ا فكما أضا ختصة،لما2مرقابة غرفة الاتها مالنائب العا

 مارسةبالمالمجالس الشعبية البلدية  كن لضباط الشرطة باستثناء رؤساءيمنصت على أنو لا 

 النائب وجب مقرر منملهم بهيذه الصفة إلا بعد تأه مله اتخولهالفعلية للصلاحيات التي 

صفة الضبطية  نأيعني ذا ه، و 3ح من السلطة الإدارية التي يتبعونها رابناء على اقت مالعا

 مارسةللما هتعد كافية وحد مل نوجب القانومالقضائية ب الشرطة التي يتمتع بها ضباط

 باط للشرطة القضائية .صلاحياتهم كض

 الفرع الثاني: الإطار العام للأخطاء المهنية  

ا هطبيعت ا ضابط الشرطة القضائية تتفاوت من حيثهإن الأخطاء التي يمكن أن يرتكب   

ا هتترتب عن ناك أخطاء بسيطة ذات طابع إداري لا ترقى إلى مستوى الجريمةها فهودرجت

يترتب عنيا  ا عناصر الجريمة و يمكن أنهخطيرة تتوفر فيناك أفعال هالمسؤولية التأديبية و

  .4ضرر مادي أو معنوي فتؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية

 :نية لأعضاء الضبط القضائيهويعد من الأخطاء الم   

  ية فيعدم الامتثال دون مبرر لتعميمات النيابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائ 

                                                             

 90، صنفس المرجع - 1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  155-66مكرر من الامر 15أنظر المادة  - 2

  60السابق ، ص  رجعلم، احمان خلفي عبد الر-3
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 .اهئم و إيقاف مرتكبياجرإطار البحث و التحري عن ال

  صلئي، التي تاورية عن الوقائع ذات الطابع الجزهاون في إخطار وكيل الجمهالت 

 .اهذا الأخير التحريات بشأنهك التي يباشر لضابط الشرطة القضائية، أو تعلم إلى 

   بةضباط الشرطة بمناس بعلمبوقائع تصل  للغيرالمساس بسرية التحقيق، والبوح 

 مهامهم مهمباشرت

 ءات الخاصة بالتحريات الابتدائية اخرق قواعد الإجر 

ا ضباط الشرطة القضائية هنية التي يقع فيهبات من الضروري تنظيم الأخطاء الم

 مهاهم بعمل واجب، أو تنهمجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية، التي تأمر في

لية التأديبية لأن الخطأ فعل معين حيث يترتب عن الإخلال بالواجب المسؤو عن إتيان

ئية التي تحدد و تضبط بإخضاع الفعل إلى انطاقا من الجريمة الجز التأديبي أوسع

 1 هنص يجرم

 ب الثاني: آليات السير في الدعوى أمام غرفة الاتهاملالمط  

ي الت م الاختصاصاتهى نشاط ضباط الشرطة القضائية من ألإن الرقابة القضائية ع   

 تي يقومى أعمال البحث والتحري اللا عهام، حيث تمارس رقابتهلغرفة الاتا القانون هخول

 أديبيام باختصاص تهئري غرفة الاتازجا ضباط الشرطة القضائية، وقد أناط المشرع الهب

 يبية التيءات التأدام، بحيث تكون الجزلهم في عمهم أو تقصيرهم لواجباتهم عند مخالفتلهعم

 .مرتبطة بأعمال الضبط القضائي فقطام هم غرفة الاتهيلا عهتوقع

 ءات العقابية التياك الإجرلي تهءات التأديبية لضباط الشرطة القضائية اويقصد بالجز  

 مهم مخالفات انضباطية أثناء ممارسة نشاطهم عند ارتكابهتهام في مواجها غرفة الاتهطلتس

 .2م مأموري الضبط القضائيهبصفت

 اهى ضباط الشرطة القضائية التابعين لاختصاصلع اهام رقابتهوتمارس غرفة الات   

 س قضائي، غير أن ضباط الشرطة القضائية التابعينلي، فيتحدد بنطاق كل مجلالمح

 اصمةئر العاس قضاء الجزلام لمجهم يخضعون لرقابة غرفة الاتهلمصالح الأمن العسكري ف

اصمة ئر العاام بالجزهق.إ.ج، وبالتالي فإن لغرفة الات 2-207المادة لهو ما نصت عمهو

 .اختصاصا وطنيا

ه ا، لكنهام فإن المشرع لم يحددهأما فيما يخص المخالفات الخاضعة لرقابة غرفة الات   

 ق بالحريات الفردية كحالة حجزلا ما يتعهي متعددة، فمنهفة ولا في نصوص مختهأشار إلي

 وكذلك مخالفة الواجباتالأشخاص بطرق غير قانونية وتجاوز مدة الحجز المقررة قانونا 

 51- 52- 53ة أساسا في المواد لميا المتمثارتى ضابط الشرطة القضائية احلالتي يجب ع
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 ا قانونا بالإضافةهيلءات التفتيش المنصوص عاا ما يتعمق بمخالفة إجرهق.إ.ج، ومن 54و 

 . 1اون في تنفيذ أوامر العدالة هإلى المخالفات المتعمقة بالتقصير والت

 رطةالفرع الأول: طرق اخطار غرفة الاتهام بالمخالفات المرتكبة من طرف ضباط الش  

 القضائية

 ة القضائية،ا ضباط الشرطهت التي يرتكباام بالمخالفات أو التجاوزهيتم إخطار غرفة الات   

 :يهى ثلاثة طرق ولبناءا ع

 .عن طريق النائب العام: أولا  

ذي س القضائي اللمستوى المج ىلالشرطة القضائية عى ضباط لالنائب العام يشرف ع   

لاحظ أي  م، فإذاهالشخصية الخاصة ب فاتلم، ويمسك المهم ويقوم أعمالهقباري ه، فيهيعمل ب

 ورية أو شكوىهتقرير من وكيل الجم هوصم تجاوز من طرف ضابط الشرطة القضائية أو

ا هذي قام بام بالمخالفة الهالاتيقوم بإخطار غرفة ه ة أخرى، فإنهد أو أي جامن طرف الأفر

 .ءات اللازمة ضدهااتخاذ الإجر ضابط الشرطة القضائية من أجل

 

 

 .عن طريق رئيس غرفة الاتهامثانيا:   

قضائي ف اللمجريات التحقيق أن الم ىلع هام بمناسبة رقابتهإذا أرى رئيس غرفة الات   

مر القضائية، فإنو يرفع الأ ضابط الشرطة قانون مرتكب من طرفلء مخالف لايتضمن إجر

 .العام ام بعد أخذ أري النائبهإلى غرفة الات

  .عن طريق غرفة الاتهام نفسهاثالثا:   

خالف ء ماا، وجود إجرهيلمطروحة ع ام بمناسبة النظر في قضيةهإذا تبين لغرفة الات   

أن ها لفيمكن ءات التحقيق، الإجره ضابط الشرطة القضائية أثناء مباشرت هقانون قام بلل

لعام اعمى النائب  هالمخالف وتعرض ف خاص بالضابطلتأديبيا، بحيث تعد م هتقرر متابعت

 ء المناسب.االجز هشأن ام لتقرر فيهة الاتهى جلعله ، ثم تحيهفي هيأر لإبداء

 .الفرع الثاني: إجراءات تأديب ضباط الشرطة القضائية  

 عقوبة ضد ضابط الشرطة القضائية أن تتبعام قبل توقيع أي هى غرفة الاتليجب ع   

ا إلى النقض من طرف المحكمة هراا قانونا والا تعرض قرهيلءات المنصوص عاالإجر

ا ضابط الشرطة القضائية، هق بمخالفة ارتكبلام أمر يتعهى غرفة الاتلفإذا عرض ع اليالع

ء ا، ثم تأمر بإجرهة إليبالأفعال المنسوب بلغا ويهأماملمثول ذا الأخير لهاستدعاء  يتم هفإن

بات النيابة العامة، وتقوم باستجواب الضابط للط هالموضوع، بحيث تسمع خلال تحقيق في
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مة هب ملأو عن طريق محام، كما لو أن يط ها سواء بنفسهالتي يقدم هدفاعه وتسمع لأوج

ا ضابط الشرطة هالدفاع التي يثير هام بفحص أوجهفتقوم غرفة الات ،هلتحضير دفاع

يفيد التحقيق، ثم تقدر جسامة الخطأ المنسوب  اتهاءاتقوم بأي إجر ا أنهقضائية، ويمكن لال

 1التأديبية المناسبة.  لمضابط وتقرر العقوبات

 توجه لضباط المخالفأن  لهاام يمكن هق.إ.ج فإن غرفة الات 209وعملا بالمادة    

 كما يمكن ليا أن توقع عقوباتملاحظات تتمثل في الإنذار الشفوي أو الكتابي أو التوبيخ، 

 القضائية أو إسقاط صفة مهام الشرطةتأديبية تتمثل في الإيقاف المؤقت عن ممارسة 

 2ائيا.هالضبطية القضائية ن

 ت التأديبية المتخذة ضد ضابط الشرطة القضائية إلى المعنياراغ القرلويجب أن تب   

العام،  ب النائبلى طلا بناءا عهالتي يتبعطة الإدارية أو العسكرية لغ إلى السلشخصيا، كما تب

كما  اهتزم ضابط الشرطة القضائية بأحكاملا تكتسب صيغة تنفيذية حيث يهيغلوبمجرد تب

عن  عقوبة التوقيف نفيذر في الحال، فإذا تم تاا إداريا بتنفيذ القرهطة التي يتبعلزم السلتت

 عن التخلي ليهمة تعين عمباشرة وظيفة ضابط الشرطة القضائية بصفة مؤقتة أو دائ

 ة العقوباتلطات الضبط القضائي تحت طائلالتحقيقات الجنائية وعدم مباشرة س هممارست

 ق.ع، فإذا حدث وقام ضابط الشرطة القضائية 142ا في المادة هيلئية المنصوص عاالجز

 بطلاناة لءات باطاذه الإجرهء تحقيقات جنائية أو تحرير محاضر اعتبرت ابإجر هبعد توقيف

 ئم انتحال الوظائف والألقاباذه التصرفات عملا مجرما يدخل ضمن جرهقا، كما تعتبر لمط

 ضابط الشرطة القضائية في ياديه، وأن كل عمل 3ق.ع.  242في المادة  ليهالمنصوص ع

 مهق الأمر بإيقافلصفة ضابط الشرطة القضائية تعنه ة الأشخاص بعد رفع عهمواج

ء التفتيش والحجز وغيره من الأعمال التعدي وتجاوز او بإجرقبة أارمم تحت الهووضع

إداريا وقضائيا، ومع ذلك فإن سقوط صفة ضابط الشرطة القضائية  نهطة يسأل علالس حدود

 موظفا عموميا في إطار القانون همن ممارسة الأعمال الإدارية بصفت ها لا تمنعهصاحب عن

 4الإداري. 

 ا ضابط الشرطة القضائية تمثل جريمةهالأفعال التي ارتكبام أن هت غرفة الاتأواذا ر   

 ى رئيسلنائب العام، الذي بدوره يعرض الأمر علف للا ترسل المهطبقا لقانون العقوبات، فإن

 اهس القضائي الذي يعين قاضي تحقيق من خارج دائرة الاختصاص التي يباشر فيلالمج

 م أمامهمن التحقيق يحال المت هاءد الانتتحقيق في القضية، وعنلل هاختصاص المتهمالضابط 

 سلام بدائرة المجهالقضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق، أو أمام غرفة الاتهة الج

                                                             

 230ص 2ى أعمال الضبطية القضائية، دار الجامعة. الجديدة، لطة التحقيق علري قوادري صامت، رقابة سهجو- 1

 231، ص مرجع سابقري قوادري صامت، هجو -2

 234، ص هالمرجع نفس -3
 

 
 



 رفة الاتهام اختصاصات غ                             الفصل الثاني :        

45 
 

 ق.إ.ج وقد 577ا المادة هق.إ.ج والتي تحيل إلي 576المادة  ليهو ما تنص عهالقضائي، و

ا هاتباع ءات التي يجباق.إ.ج حددت الإجر 577ي، حيث أن المادة لذا الشأن ما يهقضي في 

يعرض  ام بارتكاب جنحة أو جناية بأنهعندما يكون أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للات

س، لالمج ف إلى النائب العام لدىلورية بمجرد إخطاره بالدعوى الإرسال المهوكيل الجم

بالتحقيق  س الذي يأمرلرئيس ذلك المج علىمتابعة عرض الأمر لى أن ثمة محلا لأفإذا ر

 في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائي

 ذههاة عاءات التي تمت دون مرا، حيث أن كل الإجرهم أعمال وظيفتها المتهالتي يباشر في

 اصا بقواعد الاختصهقلغير مختصة، ولتع جهةا صادرة عن هة، لأنلالأحكام تعتبر باط

 ."البطلان عنهاا ينجر هنظام العام، ومخالفتي دائما من الهالتي 

 امهأما بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فإن غرفة الات   

 ءات ضد الضابطاه مناسبا من إجراما ير هف إلى وزير الدفاع، ليتخذ بنفسلالمعنية تحول الم

 .1المخالف

 امةه ى ضابط الشرطة القضائية يعتبر ضمانةلئية عاإن توقيع عقوبات تأديبية أو جز   

 ضباط ذه العقوبات تجعلهد، كما أن اد، وكذا حماية حقوق وحريات الأفرابالنسبة للأفر

 .م الوقوع في الأخطاءه، وتجنبهى أكمل وجلم عهالشرطة القضائية يقومون بأعمال

 .أمام غرفة الاتهام التأديبية: إقامة الدعوى الثالثالفرع   

 بمناسبة نظرها في تلقائيا ةيقبة ضباط الشرطة القضائرام بوظيفةغرفة الاتهام  تصتخ   

النائب العام أو  قدمهيالرقابة بناء على طلب  وظيفةو قد تمارس  ها،يمعروضة عل ةيقض

فيخضع بنطاق كل مجلس قضائي  تحدديو هو اختصاص محلي  رئيسهاطلب من  على بناء

 جهاز الضبط القضائي على مستوى كل مجلس قضائي لرقابة غرفة الاتهام لنفس أعضاء

 رئيسهاالعام أو من  النائبمن قانون إجراءات الجزائية  207المجلس، هذا ما أكدته المادة 

و لها أن تنظر في  وظائفهم، في مباشرة ةيعن الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائ

من هذه القاعدة ضباط  ستثنىي " وهايمطروحة عل ةيسبة نظر قضذلك من تلقاء نفسها بمنا

أخضعهم المشرع  ثيح لمصالح الأمن العسكري، التابعينو أعوانهم  ةيالشرطة القضائ

لهذه  اياختصاصا وطن عنييئر العاصمة و هو ما الرقابة غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجز

غرفة  وجودهو  ذلك ، و العلة في2ةيائالقض الضبطيةالغرفة بالنسبة لتلك الفئة من جهاز 

ب امهامهم في كافة التريمارسون بالإضافة إلى أنهم  ،العسكريةالاتهام على مستوى المحاكم 

                                                             
 312ي جروة، المرجع السابق، ص لع-1

 
 233ري قوادري صامت، المرجع السابق، ص هجو-2

 320المرجع السابق، ص  ه،يبيعبد الله أوها-1
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أن غرفة الاتهام  ري.إ.ج على " غق 207من ق.إ.ج، فتنص المادة  16طبقا للمادة  1الوطني

للأمن  ةيالشرطة القضائ بضباط تعلقي مايئر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فابالجز

ي ربعد استطلاع أ العام، على غرفة الاتهام من طرف النائب القضيةالعسكري، و تحال 

 ."إقليما المختصة العسكريةالعسكري الموجود بالمحكمة  الجمهورية ليوك

 :من ق.إ.ج أن 207من نص المادة  ستخلصيو   

 يبغض النظر عن الجهة الت ةقضائيضد أي ضابط شرطة  تأديبيةرفع دعوى  مكنيأنه  -

به في  ةطبمباشرة مهامه المنو امهيخلال ق هيمن أجل الاخلالات المنسوبة إل هايإل نتميي

 .و التحري البحث مجال

 اتيلصلاحاغرفة الاتهام بناء على  سيتحدث المتابعة بناءا على طلب النائب العام أو رئ -

 .من تلقاء نفسها القضيةالقانون أو تنظر في  إياهخولها  التي

 

 لها عنصر نتمييهي غرفة الاتهام التي  التأديبيةالجهة المختصة بالنظر في الدعوى  -

 التابع لمصالح الأمن العسكري فتحال ةيالقضائي، ما عدا ضابط الشرطة القضائ الضبط

 2ئر العاصمة. اعلى غرفة الاتهام بالجز القضية

 .تحقيقء ا: الأمر بإجرلرابعا الفرع  

 من ق.إ.ج 207المادة  هايعرض على غرفة الاتهام بحسب الأوضاع التي تنص عل إذا   

أو أنه تجاوز حدود  ةياقترفها عضو من أعضاء الشرطة القضائ بجريمة تعلقي أمر

في الموضوع تسمع خلاله لطلبات  تحقيقء اقانونا، تأمر الغرفة بإجر المقرر اختصاصه

ممثلة في النائب  ةيف على جهاز الشرطة القضائاة و إشرجهة إدار باعتبارها العامة ابةيالن

من ق.إ.ج على "إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر  208 المادة فتنص3العام. 

صاحب  ةيطلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائ تسمع و تحقيقء ابإجر

على ملفه المحفوظ ضمن  الاطلاعقد مكن مقدما من  الأخيرهذا  كوني أن نيتعيالشأن، و 

 ملفات ضباط الشرطة
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 للأمن ةيائالعامة للمجلس، و إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القض ابةيلدى الن ةيالقضائ   

 يالعسكر الجمهورية ليعلى ملفه الخاص، المرسل من قبل وك الطلاعمن  مكني العسكري

 ."عنه للدفاع ايمحام ستحضريالمتهم أن  ةيطة القضائلضابط الشر جوزيو  ،إقليما المختص

 :لييمن ق.إ.ج ما  208من نص المادة  ستفاديو   

 لا ثيالمعني بح ةيالمتبعة ضد ضابط الشرطة القضائ القضيةلزومي في  التحقيقأن  -

 أوجه ميمحاكمته دون سماعه و تمكنه من تقد جراءإحالته إلى غرفة الاتهام و أ جوزي

 محافظ ستفسريعلى النائب العام أن  نيتعيبقولها"  ايهذا ما قضت به المحكمة العلو .1دفاعه

 فتهيأنه قد ارتكبها أثناء ممارسة وظ رىيالأخطاء التي  هيإل بلغيالشرطة المتابع و أن 

 تمكني( قبل إحالته على غرفة الاتهام حتى ةيضبط قضائي )ضابط شرطة قضائ كمأمور

و قضت غرفة الاتهام بإسقاط  فعليدفاعه، فَ إنِ لم  ريعلى ملفه و من تحض الإطلاع من

دفاعه كان قضاؤها منعدم الأساس القانوني و مخلا  ميمن تقد تمكنيدون أن  عنه الصفة

 2الدفاع"  بحقوق

 ي الدعوىفي النائب العام لدى المجلس قبل النظر أعلى غرفة الاتهام أن تستطلع ر نيتعي -

 ابط الشرطةو إذا كان ض سها،يالتي أقامتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئ ةيبيالتأد

 عد استطلاعإلا ب ةيالفصل في القض قعيالمتابع من مصالح الأمن العسكري فإنه لا  ةيالقضائ،

 .العسكري المختص ةيالجمهور ليوك ذ اتضحأ،

 لضباط الشرطة ةيالعامة لكل مجلس قضائي ملفات شخص ابةيتوجد على مستوى الن -

 النقاط هايالوثائق التي تهم مهنتهم بما ف عيجم هايللمجلس المذكور ترتب ف نيالتابع ةيالقضائ

و لهم  ةيولة أعمالهم كضباط للشرطة القضائامز ةيفيو التي تتعلق بك ايتمنح لهم سنو التي

 ليأو لدى وك العامة لدى المجلس بالنيابةالإطلاع على كل هذه الملفات المحفوظة  في الحق

 3العسكري.  ةيالجمهور

ه محامي للدفاع عن ليضمانة هامة و هي توك ةيأعطى المشرع لضباط الشرطة القضائ -

 .متابعته من غرفة الاتهام حالة في
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  . ئيةاالمتابعة الجزالفرع الرابع:   

 ت غرفةأعلى أنه "إذا ر 07 - 17إ.ج المعدلة بموجب القانون ق . 210نصت المادة    

ئم قانون العقوبات، تأمر فضلا اضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جر الاتهام أن

بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح  عما تقدم

ء اللازم في اللأمن الوطني يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجر العسكرية

ت غرفة الاتهام أن ما ينسب لعضو الضبط أمن نص المادة أنه إذا ر حيث يتبين ،1شأنه"

لقانون العقوبات بالإضافة لما خول لها القانون من سلطة في الأمر  القضائي جريمة طبقا

ءات التأديبية ترسل ملف المعني إلى النائب العام اله وتوقيع الجز ء تحقيق فيما ينسبرابإج

محلا لمتابعة عضو الشرطة القضائية عرض الأمر على رئيس  ن ثمةتبين أالمختص، فإذا 

بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق ممن يعملون  المجلس القضائي الذي يأمر

 جالالمتهم، وعند الانتهاء من التحقيق معه متى كان هناك م خارج دائرة اختصاص العضو

وهذا طبقا 2،تهام لذلك المجلس بحسب الأحوال أو لغرفة الا لمحاكمته، يحال للجهة المختصة

بالنسبة لعضو الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن  أما ،إ.ج ق757و  576للمادتين 

وهي  الجزائر العاصمةالاتهام على مستوى مجلس قضاء  فإن الاختصاص يؤول إلى غرفة

يراه ليتخذ بنفسه ما  إلى وزير الدفاع الوطني صاحبة اختصاص وطني فيحول ملف المعني

 .إ.جق . ق،210ءات ضده حسب المادة امن إجر مناسبا

 المبحث الثاني : فصل غرفة الاتهام في طلبات الإضافية   

الأشياء  دبات المتعمقة بالأشخاص كرد الاعتبار، ورلام بالفصل في الطهتختص غرفة الات   

 الإشكالات في الاختصاص، وحالاتالمضبوطة، كما تختص بالفصل في حالة التنازع في 

 : يلئي، وسنتناول ذلك في كما ياالتنفيذ الجز

 

 . ب الأول: فصل غرفة الاتهام في حال وجود اشكال قضائيلالمط  

ات هج ذا الأخير بينهام بالفصل في تنازع الاختصاص متى حصل هتختص غرفة الات   

مادتين لل اس وذلك استنادللنفس المج ات الحكم التابعةهج ات التحقيق وهالتحقيق، أو بين ج

 ضاحاتبالإ ام تختصهق.إ.ج، ومن المقرر كذلك قانونا أن غرفة الات 547و  546

، حيث كمجهات الحقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من تعلبات العارضة الملوالط

 . بلذا المطهم من خلال ليهسنتطرق ا

 .تنازع الاختصاص الفرع الأول: فصل غرفة الاتهام في  
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 امهائي لغرفة الاتهر نامن المقرر قانونا أن التنازع في الاختصاص يتحقق بصدور قر  

 ائيهر نابإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح باعتبار أن الوقائع تكون جنحة وبصدور قر

 المستأنف القاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح للحكمئية المؤيد الغرفة الاستئناف الجز

 1بار أن الوقائع تكون جناية. باعت

ر اقر ىلمن الثابت قانونا أنو لا يمكن إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات إلا بناء ع هإن   

 25 المؤرخ في 95 10ق.إ.ج الأمر رقم  249مادة لام وفقا لهبالإحالة تصدره غرفة الات

الأحداث بعدم ناك استئناف لحكم ابتدائي صادر من غرفة هفإذا كان  1999ير افبر

ف لذا الحكم وتحيل المهباعتبار أن الوقائع تشكل جناية وغرفة الاستئناف أيدت  الاختصاص

ى غرفة لذه الدعوى عهى النائب العام عرض وقائع له مناسبا، فعاالعامة لما تر إلى النيابة

بعدم  ا أي مبرر قانوني بأن تأمرهام ليس لهنا نقول إن غرفة الاتهفي ذلك و ام لنظرهالات

ئية اعتبرت اي مختصة قانونا لمناقشة الوقائع وباعتبار أن الغرفة الجزهف الاختصاص

ام أن تحكم بعدم هي محكمة موضوع فلا يمكن لغرفة الاتهالجنائي و الوقائع ذات وصف

ق. إ.ج لأن محكمة  197 249مواد لى محكمة الجنحة للالقضية ع الاختصاص أو تحيل

ر إحالة من طرف غرفة اناك قرهعوى يكون إلا بعد ما يكون في أي د الجنايات لا تنظر

ءات الناقصة اا وتأمر بإتمام الإجرهام القول باختصاصهى غرفة الاتلع يجب هام، لذا فإنهالات

ى محكمة لاية تحيل القضية عها وفي النهطرف القاضي أو من أحد أعضائ إن كانت من

 .2ذه الأخيرةهمسبب وترك الأمر لمناقشة الوقائع من طرف  راالجنايات بقر

 :ام تختصهومن ثم نستنتج أن غرفة الات   

 

ن ع ئية بتأييد عدم الاختصاص الصادراام إذا قضت الغرفة الجزهتختص غرفة الات -

 .ناياتالمحكمة الج

اة ن قضام لنظر في الاستئنافات المتعمقة بالأوامر سواء الصادرةمهتختص غرفة الات -

 فين بالأحداث لالأحداث أو قضاة التحقيق المك

متابعة لا لل هبالأوج أمر من قاضي التحقيق هق.إ.ج: "الذي صدر بالنسبة إلي 175المادة  -  

 ."جديدة أدلة أمن أجل الواقعة نفسيا ما لم تطر هيجوز متابعت

صدور  ى إثرلقى عبا إذا تهءات نفساق.إ.ج: "يتخذ النائب العام الإجر 181المادة  - 

 . 1دة..." تحتوي أدلة جدي من أنها و تبين لهمتابعة الل هام بالأوجهر من غرفة الاتاقر

 ي:لويقصد بتنازع الاختصاص ما ي
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 أولا: تنازع الاختصاص.   

ا هزتجاو والشخصي بصورة دقيقة لا يمكن المحليإن تحديد المشرع لقواعد الإختصاص    

التي  ءاتابطلان الإجره التحقيق غير مختص ويترتب عنا أن يصبح قاضي هيجعل خرق

 .اهاتخذ

منيم  تحقيق ويتمسك كل واحدلل على قاضيينولكن قد يحصل أن تعرض نفس الواقعة    

 عدم منهمكل واحد  يعمدو ما يسمى بالتنازع الإيجابي. وقد يحصل أن هو هبإختصاص

 ضي التحقيق إحالة القضية إلىبي كما قد يقرر قالو ما يسمى بالتنازع السهو هإختصاص

 حينئذ نكون أمام حالة التنازع بسبب اختصاصهاذه الأخيرة تصرح بعدم هة الحكم ولكن هج

  .1ت متعارضة امقرر

 تحقيق أو الحكملتين لهى جلأن تعرض نفس الواقعة ع هوصورت التنازع الإيجابي:-1  

ينتميان  تحقيقلالقائم بين قاضيين لا كالتنازع ها مختصة بالنظر فيها أنهوتدعي كل واحدة من

يرى الأول أنو  فين في قضية إصدار شيك بدون رصيد حيثلسين مختلإلى محكمتين ومج

بالنظر لمحل إقامة المتيم  مختص همختص بالنسبة لمكان وقوع الجريمة فيما يرى الثاني ان

الأخر "المادة  القضية إلى القاضي ولا يصدر أي واحد منيم أم ا ر بالتخمي عن البحث في

عن الغرفة الجنائية الأولى  1998يناير  " 29ر صادر يوم اق.إ. ج " قر 1فقرة  545

  .2 19035ف رقم ليا ملمحكمة العلل

 تحقيق أو أكثرلأن تعرض نفس الواقعة عمى قاضيين ل ه: وصورتبيلالتنازع الس -2  

كل واحد  دعوى ولكنللى الأقل مختصة قانونا بنظر لما عهفة يكون أحدلمعينين بمحاكم مخت

م محل هكان أحد ائيين فإنها بعدم الإختصاص نا لهويصبح مقرر همنيم يقرر عدم إختصاص

الذي صرح بعدم الاختصاص  طعن فإن التنازع لا يقع لأن جية الطعن قد تقوم بإلغاء المقرر

 3ق. ج "  2فقرة  545 المادة"بالاختصاص وتأمر قاضي التحقيق الأمر بالتمسك 

ة هج التحقيق إحالة القضية إلى جهةأن تقرر  ه: وصورتت متعارضةاالتنازع بين مقرر -3 

 545المادة اختصاصها، ئيا بعدم هاذه نه جهة الحكممحاكمة فيما تقضي بعد ذلك لالحكم ل

في القضية فتحت تحقيقا قضائيا  تنازع إذا لم تكن النيابة قدان محل ق. ج" ويتبين  3فقرة 

فقضت المحكمة بعدم الاختصاص لأن  المباشرستدعاء الابس أو لكت طريق التلوانما س

ر اقر أن يكون الحكم أو التنازعكما يجب  ب فتح تحقيق،لتقوم النيابة مباشرة بط حينئذ

القضائيين إلى تعطيل  الجهتينع القائم بين االنز ائيا وأن يؤديهالقاضي بعدم الإختصاص ن

ى قاضي التحقيق بمحكمة لت أن تعرض عاالمقرر الدعوى، ومثال التنازع بين السير في

محكمة الجنح  علىأساس جنحة السرقة وبعد إصداره أمر بالإحالة  ىلا عهتحقيق فيلوقائع ل
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أساس أن الوقائع تكون جناية السرقة  علىالأخير بحكم بعدم الاختصاص  ذههتقضي 

 .1ائياهذا الحكم نهكسر ويصبح المقترنة بظرفي التعدد وال الموصوفة

 .الجهات المختصة بالفصل في التنازع ثانيا:  

ما  لةات المختصة بالفصل في التنازع بأن ميزت بين حاهق.إ.ج الج 546حددت المادة    

 نازع بينس القضائي وبين ما إذا كان التلتابعتين لنفس المججهتين إذا كان التنازع بين 

 .ت غير عاديةهاا جهأو إحدا لهافة أو كانت كلمختات تنتمي إلى مجالس هج

 سللمجس القضائي وكان الت المتنازعة تابعة لنفس المجهاففي حالة ما إذا كانت الج   

أصدر  لو ة المختصة بالفصل في التنازع كماهي الجهم هاى فإن غرفة الاتلو الأعهالقضائي 

ختصاص الا فتين أمرين بعدملبمحكمتين مختس القضائي لتحقيق تابعين لنفس المجلقاضيين ل

عدم بالأخيرة ذه ى محكمة الجنح وقضت هلي أو أصدر قاضي التحقيق أمر بالإحالة علالمح

 .ائياهالاختصاص النوعي أصبح ن

ع االنز نما فإهدرجة المشتركة بين علىالأ الجهةس القضائي لا يكون لأما إذا كان المج   

 ن غرفةرين الصادرين الأول عاا كالقرليبالمحكمة الع ئيةالجناالغرفة  علىيطرح حينئذ 

 .س القضائيلئية بالمجام والثاني عن الغرفة الجزهاالات

ع االنز فإن المجلس القضائيالمتنازعة غير تابعة لنفس  الجهاتأما في حالة ما إذا كانت    

 صادرين بعدمالتنازع بين أمرين  هيا ومثالليرفع إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة الع

 2س القضائي لمن قاضيين التحقيق بمحكمتين غير تابعتين لنفس المج المحليالاختصاص 

. 

 ع يرفع أيضاازنما عادية فإن الهتين إحداهوفي حالة ما إذا كان التنازع حاصلا بين ج   

ا هأساس أن الوقائع ارتكب علىالاختصاص الشخصي  .يا لإلى الغرفة الجنائية بالمحكمة الع

ذلك قاضي التحقيق العسكري أمر بعدم الاختصاص  عسكري أثناء الخدمة فيما يقضي بعد

صفة العسكري وكذلك حالة ما إذا  يجوزلم يكن  المتهم أساس أن شخص علىو الآخر ه

ذه هالمحكمة العسكرية فيما تقضي  علىبالإحالة ا أصدر قاضي التحقيق العسكري أمر

ى أساس أن الجريمة عادية تخضع لقانون لع لنوعيالأخيرة بعد ذلك بعدم الاختصاص ا

  .3العقوبات 

 :ب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاةلءات رفع طاإجر ثالثا:  

القضاة  ب النظر في تنازع الاختصاص بينلءات رفع طاق.إ.ج إجر 547حددت المادة    

 النظر في تنازعب لوالمدعي المدني حق رفع طالمتهم نيابة العامة ولبأن خولت ل
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 ة القضائيةهجلالضبط ل كاتبالاختصاص وبأن يكون ذلك عن طريق عريضة تودع لدى 

 يالام أو الغرفة الجنائية بالمحكمة العهفي التنازع أي أمام غرفة الات منها الفصلوب لالمط

النظام  ذا الأجل لا يعد منهى أن ليغ آخر حكم علتاريخ تب اشارة منحسب الحالات في 

العريضة  بعد ذلك تبلغع واوالا استمر النز قانونازمة لف غير ماوبالتالي فإن الأطر العام

لدى  مهتامة عشرة أيام لإيداع مذكرهم مهم الأمر ولهف الدعوى الذين يعنياإلى جميع أطر

 .1م الكتابسق

 هنفسي قاءلت يا أن تفصل منلمحكمة العلق.إ.ج ل 547كما أجازت الفقرة الثالثة من المادة    

حا رب وذلك أمامهافي تنازع الاختصاص بين القضاة مسبقا بمناسبة طعن بالنقض مطروح 

 .النزاعإطالة  الوقت وتفادي

 .كيفية الفصل في التنازعرابعا:   

 فإن الحل ياسلبت التحقيق سواء كان التنازع إيجابيا أو هاإذا كان التنازع قد قام بين ج   

 نما مختصا دوهالقاضيان المتنازعان مختصين معا أو كان أحدف بين ما إذا كان ليخت

 لفائدة غسويع االآخر، ففي الحالة الأولى أي حالة ما إذا كان كلا القاضيين مختصا فإن النز

 ي حالة ما، أما في الحالة الثانية أعليه القاضي الذي كانت لو الأسبقية في عرض القضية 

 لمختصبإبطال أمر قاضي التحقيق ا النزاعلآخر سوي إذا كان أحد القاضيين مختصا دون ا

 .قضيةو المختص فعلا بنظر اله ها لأنهة التحقيق فيللمواص هفعلا وبإحالة القضية إلي

بالاختصاص  النزاع يتعلقالحكم فإذا كان  جهةالتحقيق و جهةأما إذا كان التنازع بين    

 الجهةإلى  ون وبإحالة الدعوىقانلالمحمي أو الشخصي سوي بإبطال المقرر المخالف ل

ى محكمة لع بالإحالة االمختصة فعلا بنظر الدعوى كحالة ما إذا أصدر قاضي التحقيق أمر

وأن الشخص  استئناف النيابة على إثرفيما تبين  هالجنح ضد شخص فقضت المحكمة بإدانت

 س القضائي بعدملئية بالمجاالمذكور كان حدثا وقت الوقائع فقضت الغرفة الجز

 .2الاختصاص

بوصف  ةبالاختصاص النوعي كحالة إحالة قاضي التحقيق الواقع يتعلقع زاواذا كان الن   

الجريمة تكون  أساس أنعلى احتصاصهاذه الأخيرة بعدم هجنحة إلى المحكمة وقضت 

 إ.ج".ق. 363 " المادة الاتهاميسوى بإحالة القضية وجوبا عمى غرفة  النزاعجناية فإن 

 

 ئياالجز ذيثاني: الفصل في إشكالات التنفالالمطلب   
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 ئيازالج ذيلغرفة الاتهام في النظر في إشكالات التنف ايالمشرع اختصاصا استثنائ منح   

المتعلق  04-05 من القانون14و هذا وفقا لنص المادة 1قيكجهة تحق سيكجهة حكم و ل

 .نيالسجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس ميبتنظ

 .ذيالأشكال في التنف فيالأول: تعر الفرع  

 ناء الخروجتحمل كل من الفقه و القضاء، ع ذيلإشكالات التنف عييالتشر فيالتعر بانعدام   

ي قد بعض من الفقه، الت هايسميعات العارضة كما اأو النز ذيالإشكالات التنف بتعريف

 .ء الجنائيراالج ذيتنف مرحلة علىأتطر

 .الفقهية التعريفات أولا:  

 ذيالتي تثار بخصوص تنف الإشكاليات" تلك ةيئافي الأحكام الجز ذيبإشكالات التنف قصدي   

 قيأو شخصا آخر أو من طرف قاضي تطب شخصيا هيسواء من طرف المحكوم عل العقوبات

 2العامة". ابةيالعقوبات أو من طرف الن

أو  ةينعلى أنها" منازعات قانو ذيإشكالات التنف فيوقد ذهب جانب من الفقه إلى تعر   

ثرت في لآ -لو صحت-ريأو الغ هيالمحكوم عل هايبديتتضمن إدعاءات  ذ،يالتنف أثناء ةيقضائ

 ."و باطلاأ حايجائز، صح ريأو غا جائز ذيالتنف صبحيأن  هايعلى الحكم ف ترتبي إذ ذيالتنف

هي تشمل فللحكم،  ةيذيالتنفأي آخر من الفقه إلى أنها" منازعات تتعلق بالقوة ر ذهبيو   

 لهيتوجب تأجأو تس ذيهذه القوة و تتسع بالوقائع التي تحول قانونا دون التنف بإنكار كل دفع

 ."لهيأو تعد

وجود هذه القوة أو  ثيللحكم، من ح ةيذيع في شان القوة التنفابأنه" نز ضايعرف أ كما   

 3"ذيبها التنف جرييأن  نيتعيالتي  ةيفيالك ثيمن ح

 .ةيالقضائ فاتيالتعر ثانيا:  

مبني  ذييء تنفاالعارض" هو تظلم من إجر اعالنز المصري بأن القضاءاستقر في  لقد   

على الحكم  معيبا عتبريو أنه لا  ذهيء تنفالاحقة على صدور الحكم تتصل بإجر وقائع على

فإن سببه  هيعل ع مرفوعا من المحكومزاأنه كان الن هيعل ترتبيذاته  ذيالتنف على معيبابل 
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 مسيفي الحكم لأن ذلك  بيبع تعلقيأن  مكنيبعد صدور هذا الحكم، و لا  كونيأن  جبي

 1".ريالأخ  هذا بحجة

 أن ماإالحكم،  ذيع حول تنفاهي" نز ذياستقر القضاء كذلك على أن إشكالات التنف كما   

 زعميو إما  هيالمحكوم عل ريعلى غ يريد تنفيذهأنه  زعميو إما  ذ،يواجب التنف ريبأنه غ زعمي

 ."نفسها لا تطابق القانون ذيءات التنفراإج أن

 ةيئاالجز ذينفأي اجتهاد قضائي تناول إشكالات الت وجديفلا  الجزائريبالنسبة للقضاء  أما   

 .بالتعريف

 .ذيالثاني: اختصاص غرفة الاتهام في نظر الإشكال في التنف الفرع  

 بصفتها جهة حكم لا جهة كوني ذياختصاص غرفة الاتهام للفصل في إشكالات التنف إن   

 أسندت 04-05من القانون  14و تؤكد ذلك المادة  الجناياتعن محكمة  يلبدإذ هي  ،تحقيق

 2اتيالجنا التي تشوب أحكام محكمة ةيالأخطاء الماد حيالاختصاص لغرفة الاتهام لتصح

 " :يليماعلى المتعلق بتنظيم السجون  04-05من القانون  14وقد جاء في نص المادة    

لقة و الفصل في الطلبات العارضة المتع ةيالأخطاء الماد حيتختص غرفة الاتهام بتصح

 ."اتيالصادرة عن محكمة الجنا الأحكام ذيبتنف

ت السابقة ادة في الفقرءات المحداطلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجر ترفع   

 3 "ةيأصدرت العقوبة السالبة للحر قضائيةالمادة أمام آخر جهة  من هذه

 ي الإشكالفللفصل  ايالمختصة نوع ةيغرفة الاتهام وفقا للنص السابق الجهة القضائ تعتبر   

 ا الاختصاصاستثناءا على القاعدة التي تمنح هذ عديو هو ما  الجزائية، القضاياعن  الناتج

 .ةيئاالجز ايالتي أصدرت الحكم في القضا ةيالقضائ للجهة

 لغرفة الاتهام بالمجلس الجزائري يعودالاختصاص بنظر دعوى الأشكال في الأحكام  إن   

و هذا  ذه،يالمصدرة للحكم المتشكل في تنف اتيالذي تقع في دائرته محكمة الجنا القضائي

هو إسناده للجهة  ذيالأشكال في التنفالعامة في الاختصاص بنظر دعوى  القاعدة لأن

ءات التفادي طول الإجر ؤدييو هذا ما  ذ،يالتنف هايف جرييلا الجهة التي  للحكم المصدرة
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و  اتيمحكمة الجنا هيالتي فصلت ف ةيغرفة الاتهام الرجوع لملف القض على الأمر سهليف

 1مستوى المجلس القضائي.  المحفوظ على

تنص الفقرة  اتيبطلبات دمج أو ضم العقوبات الصادرة من محكمة الجنا تعلقي مايوف   

السجون على أن ترفع طلبات الدمج أو الضم وفقا  ميمن قانون تنظ 14المادة  من رةيالأخ

 ةيءات المحددة في الفق ا رت السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائارالإج لنفس

ر غرفة الاتهام كجهة حكم، للنظر في طلبات الدمج و تنظ ةيللحر السالبة أصدرت العقوبة

 2.ةيالعقوبة السالبة للحر ذيعند تنف أرطيالإشكال الذي  بنييتعتبر كسبب  أو الضم و التي

 .حجوزةاءالميالأش الثالث: اختصاص غرفة الاتهام في رد الاعتبار القضائي ورد المطلب  

 ك فيالنظر في الطلبات المتنوعة وذلئري لغرفة الاتهام اختصاص االمشرع الجز خول   

 غرفةلالعقوبة وهو طلب رد الاعتبار القضائي، كذلك  ذيالحكم على شخص مدان وتنف حالة

 .ةيالسلطات القضائ ديالمحجوزة تحت  اءياختصاص رد الأش الاتهام،

 .الأول: الفصل في طلبات رد الاعتبار القضائي المطلب  

 للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل الجزائيةرد الاعتبار القضائي بأنه محو للآثار  عرفي   

ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي  هيالمحكوم عل صبحي ثيح

وفقا لشروط  هير من غرفة الاتهام بناءا على طلب المحكوم علابقر تمي ، و3جزائية أحكام

 .نةيمع

 :الأول: شروط رد الاعتبار القضائي الفرع  

 المشرع ئري فإناالجز ةيئاءات الجزاخلال ما جاء في الباب السادس من قانون الإجر من   

 .خاصة برد الاعتبار القضائي وإجراءاتحدد عدة شروط  قد

 وتتمثل في: الشروط الخاصة بالطلب أولا:  

لب فإن الط هيعلراأما إذا كان محجو ه،يالطلب من طرف المحكوم عل ميتقد تميأن  -

ه أو من طرف زوجت قدميالطلب  فإنممثله القانوني، وفي حالة وفاته  طرف من قدمي

 .طلبهم خلال مدة أقصاها سنة واحدة ميبتقد قوموايأن  على عائلته ادأحد أفر

طلب رد الاعتبار متضمنا لمجموع العقوبات الصادرة ضد صاحب الطلب  كونيأن  -

رد اعتبار سابق أو عفو شامل بمعنى أن صاحب  قيمحوها عن طر تمي لم والتي

ى حدا طلبه برد الاعتبار لكل حكم عل قدميأن  مكنهيلا  سوابق الطلب الذي له عدة

 .دون أخرى لأحكام الحكم برد الاعتبار مكنيلأنه 
                                                             
 

 

 109حوالف حليمة ،المرجع السابق ، - 2

للنشر  الخلدونيةئري وآثاره على حقوق الإنسان، دار االجز التشريعئي في انظام رد الاعتبار الجز اشي،يوقاف الع-2

 45، ص 2012ئر، االجز  ،والتوزيع



 رفة الاتهام اختصاصات غ                             الفصل الثاني :        

56 
 

 إقامة  الحكم بالإدانة وأما كن خيطلب رد الاعتبار القضائي متضمنا لتار كونيأن   -

 من ق.إ.ج. 685ج عنه وفقا لنص المادة امنذ الإفر الطلب صاحب

 ديدجطلب  ميتقد هيللمحكوم عل جوزيفي حالة رفض الطلب المقدم برد الاعتبار فلا  -

 نيمن ق.إ.ج قبل مرور مدة سنت 684في المادة  هايالحالة المنصوص عل في حتى

 .الرفض خيابتداء من تار

 .ةيالشروط الخاصة بالآجال الزمن ثانيا:  

 أو ةيالعقوبة المحكوم بها إن كانت جنا نيب زييالتطرق لهذه الشروط من خلال التم مكني   

 هيللمحكوم عل فبالنسبة، إن كان مبتدأ أو في حالة عود هيالشخص المحكوم عل نيوب جنحة،

خمس سنوات  مرور بعد تقديمه تميفإن طلب رد الاعتبار القضائي  ةيالمبتدئ بعقوبة جنا

مة االغر ديتسد خيومن تار ةيبعقوبة سالبة للحر هيج عن المحكوم علاالإفر تاريختسري من 

 1.بها هيبالنسبة للمحكوم عل

جائز له قبل مرور  ريالعائد فإن طلب رد الاعتبار القضائي غ هيبالنسبة للمحكوم عل أما   

بعقوبة  هيج عنه كما أن الشخص الذي تم الحكم علاالإفر خيتسري ابتداء من تار سنوات ستة

 دةينفس الشرط، وفي حالة ما إذا كانت العقوبة الجد هيعل سرييرد اعتبا ره  بعد دةيجد

 2تزداد إلى عشرة سنوات التجريبية  فإن الفترة ةيجنا

 .الشروط الخاصة بالعقوبة المنفذةثالثا:  

ئي أن طلب رد الاعتبار القضا مهيعند تقد هيالمحكوم علئري في االمشرع الجز اشترط   

الة عجز في حوالمدنية،  التعويضاتو  ةيمات المالاوالغر ةيالقضائ المصاريف بتسديد قومي

البدني أو  هارالإك قضائه لمدة ثبتيأن  هيعل نيتعيهذه المستحقات ف تسديدعن  هيالمحكوم عل

 .الطرف المدني قد قام بإعفائه من ذلك كونيأن 

 سةيالتفل ونيإثبات وفائه بأصل د هيعل نبغييف سيالتدل قيلإفلاس بطر هيالمحكوم عل أما   

 .ء ذمته منهااأو إثبات إبر فيالفوائد و المصار إلى إضافة

رط شرد اعتباره  جوزيف ةيالقضائ فيالمصار ديعن تسد هيفي حالة عجز المحكوم علو   

مات الغراو  ةيالمدن التعويضاتج شهادة العوز، أما اإعساره و ذلك باستخر بإثبات قوميأن 

 .دهايبتسد هيعل المحكوم لزميف ةيالمال

 .والفصل في رد الاعتبار القضائي ميءات تقداالفرع الثاني: إجر  
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 لاتهاما طلب إعادة رد الاعتبار القضائي أمام غرفة لتقديمءات خاصة االمشرع إجر حدد  

  .الغرفة بعد ذلك في الطلب بالقبول أو الرفض وتفصل

 .طلب رد الاعتبار القضائي ميتقد أولا:  

 لدى اختصاص المحكمة المتواجدة بها الجمهورية ليطلب رد الاعتبار إلى وك ميتقد تمي   

 المتعلقة اناتيالطلب ذكر الب تضمنيتحت طائلة البطلان شكلا، و  هيإقامة المحكوم عل مقر

 جاالإفر خيو الأماكن التي أقام بها صاحب الطلب منذ تار خهيالصادر بالإدانة و تار بالحكم

العامة المتمثلة في النائب العام على مستوى  ابةيالطلب إلى الن ميبعد تقدو، 1عنه من السجن

بمعرفة  تحقيقء ابإجر ريهذا الأخ قوميعلى مستوى المحكمة،  الجمهورية ليالمجلس أو وك

 قيي قاضي تطبأر ستطلعيبها و مايمق هيالتي كان المحكوم عل الجهات مصالح الأمن في

من ق.إ.ج على عدة وثائق،  687وفقا لأحكام المادة  ةيالجمهور ليوك تحصليالعقوبات ثم 

للطالب  جوزيالعامة بطلبه لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي و  ابةيالن بعد ذلك ممثل تقدمي

 .إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي مباشرة لك المستنداتت ميتقد

 .الفصل في طلبات رد الاعتبار ثانيا:  

 لكءات الفصل في طلبات رد الاعتبار القضائي عن تافي إجر رياختلاف كب وجدي لا   

 689ة أن الماد ريالمعروضة أمامها، غ ايءات المتعلقة عند فصل الغرفة في القضاارالإج

 تجاوزتألزمت غرفة الاتهام بالفصل في موضوع طلب رد الاعتبار خلال مهلة لا .إ.ج ق من

 تقوم بعدهال ه،يبعد إبداء النائب العام طلباته و سماع أقوال الطرف المعني أو محام نيشهر

 محويرها إما بقبول طلب رد الاعتبار الذي و بمجرد صدوره االاتهام بإصدار قر غرفة   

الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة  نهيكما  الإدانة، كل آثار

 من ق.إ.ج. 692عملا بنص المادة  2ةيالقضائ السوابق فةيبصح

 حتى في الحالة ديطلب جد ميتقد جوزيوإما برفض طلب رد الاعتبار، و في هذه الحالة لا    

 3من ق.إ.ج 684في المادة  هايالمنصوص عل

 .الث: آثار رد الاعتبار القضائيالث الفرع  

 و آثار من جهة أولى هيرد الاعتبار القضائي له آثار هامة تنعكس على المحكوم عل إن   

 .للمعني ةيالسوابق القضائ فةيو أخرى تترتب على صح ر،يعلى الغ تنعكس

 .هيآثار رد الاعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم عل أولا:  
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 بل و زوالعلى رد الاعتبار القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستق ترتبي   

 حكم سابقال حتسبيفلا  الوطنيةو الحرمان من الحقوق  للأهليةعن ذلك من انعدام  ترتبي ما

 لى الحكمعالتي كان محروما منها بناءا  المزاياكل الحقوق و  هيللمحكوم عل عوديو  العود

 .بالإدانة

 .ريآثار رد الاعتبار بالنسبة للغ :ثانيا  

 لتي تترتبو هذا بالنسبة للحقوق ا ريالاحتجاج برد الاعتبار القضائي على الغ جوزي لا   

 هذه عيفجم التعويضاتبالرد و  تعلقي مايمن الحكم الصادر بالإدانة و على الأخص ف لهم

، فرد الاعتبار لا تسقط برد الاعتبار و إنما وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني الحقوق

 انظر ومن الحقوق،  ريللغ ترتبيئي لمحو الآثار المترتبة عن الحكم دون ما اجز نظام هو

المحكوم  يعفيفإن رد الاعتبار لا  هيفي ذمة المحكوم عل نيمة تتحول إلى داالغر عقوبة لأن

 .الوفاء بها ستطعيمة التي لم اء الغرازج من هيعل

 .ةيالسوابق القضائ فةيآثار رد الاعتبار القضائي على صح ثالثا:  

 ت رد الاعتبار التي أصدرتها غرفة الاتهام مناراقر ةيمصلحة السوابق القضائ تتلقى   

 ثيالاتهام حر غرفة اقر ذيالنائب العام من أجل تنف رسلهايو التي  ةيالجهات القضائ مختلف

 السوابق فةيعلى هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة و التي مسها رد الاعتبار بصح ريالتأش تمي

 عن العقوبات التي شملها رد نوهيللشخص الذي رد له اعتباره، و من ثم فإنه لا  ةيالقضائ

 1. ةيالسوابق القضائ فةيمن صح 03و  02رقم  نيمتيالاعتبار في القس

 .المحجوزة اءي: الفصل في طلب رد الأشالفرع الرابع   

 المحجوزة على اءيفي سلطتها في رد الأش تمثليغرفة الاتهام باختصاص إداري  تختص   

لا تعتبر  هايالمحجوزة و الفصل ف اءيلأن النظر في المسائل المتعلقة بالأش ،التحقيق ذمة

 2لا تمس بأصل الحق.  اوليةت اراو إنما قر ةيقضائ تاراقر

 

 .المحجوزة اءيحالات فصل غرفة الاتهام في طلب رد الأش أولا:  

 .ا المشرعالمحجوزة إلى غرفة الاتهام في ثلاث حالات حدده اءيطلب رد الأش ميتقد جوزي   

لك طبقا بالقبول أو الرفض و ذ التحقيق: هي عند استئناف أمر قاضي الحالة الأولى -1   

 وزجيفي هذا الطلب و  التحقيققاضي  فصليمن ق.إ.ج التي تنص"...و  2-89المادة  لنص

 ."....ضةيعر ميره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقدامن قر التظلمرفع 
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قا لنص     لاوجه للمتابعة طبر بأن اهي عند إصدار غرفة الاتهام قر :ةيالحالة الثان-2   

د نفسه في ر ق.إ.ج التي تنص على"...و تفصل غرفة الاتهام في الحكم من 195المادة 

عد بعند الاقتضاء  اءيو تظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأش المضبوطةالأشياء ة 

 ."صدور الحكم

 ا،ينهائ رارقو أصبح هذا ال اتير من محكمة الجنااهي عند صدور قر الحالة الثالثة:-3    

 316دة المحجوزة و هذا طبقا لنص الما اءيفي رد الأش البتفي  اتيإغفال محكمة الجنا و

 ة عندأصبحت غرفة الاتهام مختص اير المحكمة نهائا.إ.ج التي تنص على" و إذا صار قرق

 طلب في ذلك بناء على فصليالقضاء و  ديالموضوعة تحت  اءيبالأمر برد الأش الاقتضاء

 ."العامة ابةيأو بناء على طلب الن أن له حقا على الشيء دعييمن أي شخص  قدمي

 :هاالمحجوزة نذكر من اءيرد الأش هايف منعيتجدر الإشارة إلى أنه هناك حالات و   

 ه أجهزةت و ما تصادراالمحجوزة محلا للمصادرة كالأسلحة و المخدر اءيإذا كانت الأش -1

 .التهريبفي محاربة  الجمارك

 .مةيالمحجوزة تكون عنصر من عناصر إقناع للجر اءيإذا كانت الأش -2

إلا بعد صدور الحكم  حليأن  مكني، لا النزاعالمحجوزة محل  اءيإذا كانت الأش-3

 .أمام القاضي المدني هايالفصل ف نظريوغالبا في الحالة ما  1النهائي

 .المحجوزة اءيطلب رد الأش ميءات تقداإجر ثانيا:  

 المضبوطة أو اءيمن ق.إ.ج نجد أن رد الأش 316و  86إلى نصوص المواد  بالرجوع   

 تكون على شكل طلب مكتوب من طرف المتهم، أو المدعي المدني أو كل شخص المحجوزة

ي الطلب في حالة ما إذا رفض أو أغفل قاض قدميالمحجوزة، و  اءيمصلحة في الأش له

 ضةيعر ميفي الطلب بمجرد تقد تبتام التي المضبوطة إلى غرفة الاته اءيالأش ردالتحقيق 

 .ر أو الأمر بالرفضارق غهيتبل وميمن  اميعشرة أ مدة تظلم خلال

المحجوزة من طرف  اءيالفصل في طلب رد الأش ةيفيك حدديئري لم االمشرع الجز إن   

اختلاف في بت غرفة الاتهام في طلبات رد  وجديالنص لا  ابيو في غ الاتهام، غرفة

الأخرى  ايعن تلك التي تتبعها الغرفة في حال فصلها في القضا المحجوزة اءيالأش

 2المحجوزة  اءيورد الأش ها،يالمعروضة عل

حة على جواز الطعن بالنقض أمام اصر نصيالإشارة كذلك أن المشرع لم  تجدرو   

 ولكن3المحجوزة اءيت غرفة الاتهام التي تفصل في طلبات رد الأشاراقر في ايالمحكمة العل

 .ايمن ق.إ.ج نجد أن المشرع أجاز ذلك ضمن 496و  495 المادتين بالرجوع إلى

                                                             
 155معمري كمال، المرجع السابق، ص --1

 100المرجع السابق، ص  ن،ياسيجبارني - -2. 

 
 



 رفة الاتهام اختصاصات غ                             الفصل الثاني :        

60 
 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني.  

 تمثلتالقضائي  التحقيق خارج مهمة اختصاصات الاتهام لغرفة أن نجد سبق ما خلال من   

 لقضائيةاالضبطية  أفراد ضد التأديبية الدعوى إقامة و القضائية الضبطية على الرقابة في

 راراتضدهم ق وتتخذ بوظيفتهم، قيامهم بمناسبة أخطاء في وقعوا إذا لرقابتها الخاضعين

 اطبق بجريمة قاموا قد المتابعين الأعضاء أن الاتهام غرفة رأت إذا أما تأديبية،

 الجزائية لمتابعةا لتتم العام النائب إلى الملف له ترسل المكملة القوانين أو العقوبات القانون

 ضدهم.

 في والنظر القضاة، بين الاختصاص تنازع في الفصل الاتهام لغرفة المشرع خول كما   

 مية وتنفيذالعمو الدعوى في السير تيسير و الإجراءات طول لتفادي الجزائي التنفيذ إشكالات

 وردائي القض الاعتبار رد طلبات في الفصل في الحق الاتهام لغرفة و. الجزائية العقوبات

 العملية. وحياتهم الأشخاص بأموال تمس هامة مسائل فهذه المحجوزة الأشياء
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المشرع الجزائري لضمان محاكمة عادلة ولحماية إن القواعد الإجرائية التي وضعها    

حقوق الافراد والتي عمل فيها علي تكريس مبدأ الشرعية وبهذا احدث جهة ثانية لتحقيق 

ولنظر في أوامر قاضي التحقيق المستأنفة من طرف المتهم أو محاميه أو النيابة العامة أو 

فة الا تهام بعد إتصالها بملف المدعي المدني ومحاميه ووفق ما درسنا سابقا نجد أن غر

مجموعة من الاختصاصات تعلقت هذه الاختصاص بالإحالة إلي  لها المشرعالقضية خول 

محكمة الجنايات إجراء تحقيق أو إجراء تحقيق تكميلي أو الافراج عن المتهم وأمر بألاوجه 

نها تنظر في صحة للمتابعة كما يمكن لها ان توجه الاتهام لأشخاص لم يتم ذكرهم سابقا كما ا

الإجراءات المرفوعة إليها حتي يتسنا لها ان تكشف الاجراء المشوب بعيب  وذلك من خلال 

 .للبطلانالإجراءات المرفوعة لها مما يؤدي 

ولرئيس غرفة الاتهام عدة مهام خولها له المشرع الجزائري من بينها مراقبة والاشراف   

بة الحبس المؤقت بدائرة اختصاصه وذلك بزيات علي سير التحقيق، كما له ان يقوم بمراق

 المؤسسات العقابية .

كما تملك غرفة الاتهام اختصاصات خارجة عن التحقيق المتمثلة في مراقبة أعمال   

 ضباط الشرطة القضائية والموظفين الاعوان المنوط لهم ببعض أعمال الضبط القضائية ،

والفصل في رد الأشياء الحجوزة ورد شرطة .كما انها تملك السلطة التأديبية ضد ضباط ال

 الاعتبار القضائي.

 ومن كل ما سبق نستنتج مجموعة من النتائج كما يلي:   

 كما ثلاثة عن يقل بألا الاتهام غرفة لأعضاء الأدنى العدد حدد قد الجزائري المشرع أن -

 وأربعة رئيس أو ومستشارين رئيس كان سواء الفردي بالتشكيل تكون أن نص أنه

 . القرار اتخاذ في الأغلبية بمبدأ وأخذ مستشارين

 بتنفيذ المتعلقة العارضة الطلبات في بالفصل الاتهام غرفة الجزائري المشرع أخص-

 . الجنايات محكمة عن الصادرة الأحكام

 بعدم حكم صدور عند بالدعوى وجوبا قضائي التحقيق بعد الاتهام غرفة تتصل -

 . الاختصاص

 الاعتبار رد في الفصل الاتهام لغرفة الجزائري المشرع خولها التي الاختصاصات بين من-

 يتعلق ما الطلب في الفصل موضوع ويتعلق قانونية وأجال محددة الشروط وفق القضائي

 . الأفراج من الاستفادة حالة في وأيضا الغرامة العقوبة

 التوصيات.-

 المهمة هذه المشرع يوكل أن نوصي المؤقت الحبس الاتهام غرفة اختصاصات بين من-

 والتأهيل الصحية الرعاية في المتمثلة حقوقهم علي والحفاظ المساجين مراقبة في المتمثلة

 مختصة جهة يستحدث أن مهني أو تعليمي تكوين علي الحصول في وحقهم الاجتماعي
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 المتمثلة الدولية المعاهدات عليه نصت ما تحقيق علي تسهر أخري لجهة السلطة هاته يخول

 . المساجين حقوق حماية في

 الواسعة الاختصاصات بسبب وهذا الاتهام غرفة اسم بتغير الجزائري المشرع نوص كما-

 لها أسندت التي
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  قائمة المصادر والمراجع                                                            

 

 المصادر /1

ج ر  2020-12-30في  442-20دستور الجزائر الصادر بموجب المرسوم الرئاسي -01

 بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر  يتعلق  2020لسنة  82

يتضمن قانون  1966يونيو 8،الموافق  1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر  -02

 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 84جريدة رسمية رقم 

الجريدة  2015يوليو سنة  23الموافق ل 1436شوال عام 7ي المؤرخ ف 02-15الأمر  -03

 155-66المعدل والمتمم لأمر  2015يوليو  23بتاريخ 40الرسمية عدد 

يوليو 17الموافق ل 1426جمادى الثاني  10المؤرخ في  11-05قانون العضوي رقم  -04

 المتعلق بالتنظيم القضائي 2005

،جر  155-66المعدل والمتمم لأمر  2001-06-26المؤرخ في  08-01القانون رقم  -05

 2001-06-2بتاريخ  34عدد 

، المتعلق بقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  04-05القانون رقم  -05

 ريفبرا 13 خيبتار 12، ج ج، ج ر، عدد  2005 ري. فبرا - 06للمسجونين، المؤرخ في 

2005 

 . المراجع /2

الجزء -مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  احمد شوقي الشلقاني ، -1

 .  2008الثاني ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، 

 2005أحمد غاي، التوقيف للنظر، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،  -2

لقضائية ،دون أحسن بوسقيعة ،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة ا -3

 2014طبعة،

الديوان الوطني لأشغال  1جلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية ،ط -4

 1999التربوية 

 ديخلال الدعوى الجزائية، مؤسسة الب مةيالجر ةيحقوق ضح ةيحما ب،يسماتي الط -5

 2008الجزائر،  ة،يللنشر والخدمات الاعلام

الجزء -شرح قانون الإجراءات الجزائية ، التحقيق القضائي الابتدائي عبدالله أوهايبيه ، -6

 . 2022الثاني، ، الجزائر ،

على شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الكتاب الثاني  -7

 2017التحقيق والمحكمة نسخة منقحة ، دار هومة ،
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جراءات النائية ، دون طبعة ،إنشاء عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإ -8

 2002المعارف ، الاستشارية ،مصر ،

عز الدين وداعي ،المبسط في القانون الجنائي العام ، الطبعة الأول ، دار اليقين لنشر ،  -9

 2019الجزائر ،

دار هومة للطباعة والنشر  ة،يسعد، طرق في الأحكام والقرارات القضائ زيعبد العز -10

  2005لجزائر، والتوزيع، ا

عبد الرحمان خلفي ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المقارن ، دار بلقيس -11

 2017،دار البيضاء ، الجزائر ، 

عيش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار البدر للطباعة والنشر يفضيل  -12

 والتوزيع ، الجزائر ، بدون تاريخ نشر

 

شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع اخر  عيش ،يفضيل  -13

 .  2008التعديلات، طبعة البدر، الجزائر ،

محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري على ضوء اخر  -14

تعديلات لقانون الإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي ، الطبعة الثالثة، دار اليقين 

  2022الجزائر 

مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، المؤسسة -15

  1992الوطنية للكتاب ، 

، دار  1نجيمي جمال ، قانون الإجراءات الجزائية عل ضوء الاجتهاد القضائي ج  -16

 2015هومة لطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،

لضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة ا قدح،ي نينصر الدين هنوني، دار-17

 . 2011. الجزائر،  2للطباعة و النشر و التوزيع، ط 

نظام رد الاعتبار الجزائي في التشريع الجزائري وآثاره على حقوق  اشي،يوقاف الع- 18

 2012الإنسان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  الجزائر، 

 . الأطروحات والمذكرات

 الأطروحاتأ/ 

)أطروحة دكتوراه في القانون تخصص ة،يالأحكام الجنائ ذيتنف ونس،يبن  دةيفر -1

بسكرة،  ضر،يجامعة محمد خ ة،ياسيالحقوق و العلوم . الس ةيقانون جنائي(، كل

2013 . 
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فهرس 

 ب/مذكرات الماجستير :

 ماجستير)مذكرة  ة،يكمال، النزاعات العازمة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائ قيبوشل -1

 2013جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،الجنائيةتخصص العلوم  القانونيةفي العلوم 

في التشريع  ثيفي مواجهة الإجرام الحد ةيالقضائ ةيدور الضبط حي،يتومي  -2

الجزائري، )مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائية(، 

 ، 2012جزائر، الحقوق بن عكنون، جامعة ال ةيكل

جباري ياسين ، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وفي التشريع الجزائري وفي -3

بعض التشريعات الغربية المقارنة ، ) مذكرة ماجستير في القانون تخصص قانون جنائي 

  2010،  1( ،كلية الحقوق جامعة الجزائر 

عض التشريعات العربية غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وب ن،ياسيجبراني  -4

 ةي، ، تخصص قانون جنائي، كل 2010في قانون ، .  ريالمقارنة، مذكرة تخرج ماجست

 الحقوق، جامعة الجزائر 

حداد فطومة، رقابة غرفة الاتهام على اجراءات التحقيق الابتدائي، مذكرة ماجستير في -5

ية ، جامعة الدكتور . الحقوق و العلوم الاقتصاد ةيي، كل\القانون تخصص قانون جنا

 126، ص  2014، الجزائر،  دةيمولاي الطاهرون سع

 ةيفي العلوم الجنائ ري) مذكرة ماجستة،يفي المادة الجزائ ذيإشكالات التنف مة،يحوالف حل-6

 2010تلمسان،  د،ي، بلقا 16و علم الإجرام(، جامعة أبي بكر .

الجزائري، مذكرة ماجستير في زواوي أمال، مراقبة التحقيق القضائي في التشريع -7

، الحقوق، بن عكنون،  158، ص  2012.  ةيالحقوق ت، تخصص القانون الجنائي، كل

 جامعة الجزائر 
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 الملخص

نستخلص مما سبق من دراستنا الموضوع غرفة الاتهام في التشريع الجزائري أن المشرع    

الأقل من رئيس  علىتتشكل كل مجلس قضائي  ىقد استحدث جهة قضائية على مستو

من قانون الإجراءات الجزائية وأناط بغرفة الاتهام  211-176ومستشارين حددها في المواد 

وامر قاضي ا ستئنافأبرز إختصاص لغرفة الاتهام هو إ ىمجموعة من الاختصاصات ولعل

 التحقيق والاحالة لمحكمة الجنح والجنايات .

أما رئيس غرفة الاتهام فتتمثل مهامه في مراقبة التحقيق عل مستو اختصاص المجلس   

وكذا مراقبة الحبس المؤقت ولغرفة الاتهام مهام أخر خارجة عن التحقيق تتمثل في سلطة 

 مسائلة تأديب ضباط الشرطة القضائية وكذا سلطتها في الفصل في تنازع الاختصاص .

 

Resume: 

 Nous concluons de ce qui pécède de nôtre étude sur le sujet la 

chambre d accusation dans la lègislion Algérien 

 chaque cour comprendre au moins une chambre d'accusation qui la 

composent le président et les conseillers  

législatives il est exercé dans les articles 176-211 code procédure 

pénal algérien . 
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La chambre d'accusation exanne la régularisation de la procédure qui 

lui est soumise، astautue sur l'appel relevé d'une ordonnance du jugé 

d'instruction. 

La présidente de la chambre exercé les pouvoirs surveillance et 

contrôler suivantes dans tous les cabines d'instruction. 

  


